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* نو  *  

  رب العالمين الذي وفقني لإنجاز هذه المذكرة العلمية و الصلاة و السلام الحمد

سداة نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ثم  على الرحمة المهداة و النعمة الم

  :  أما بعد

  : قال رسول ا صلى ا عليه و سلم   ."و ما توفيقي إلا با عليه توكلت و إله أنيب " 

من لم يشكر الناس لم يشكر ا ، و من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم " 

لعائلتي التي : داءا بهذا الحديث الشريف أوجه شكريتق و ا ."تستطيعوا فأدعو له 

حفزتني بالنفس و النفيس ، و شجعتني لمواصلة هذا العمل ، إلى الأستاذ المشرف 

الذين لم يبخلوا عنا الجلفة   إلى كل أساتذتي الكرام من جامعة و.قراشة رشيد

 م ماستر إلى كل زملائي و زميلاتي في قس. بمعلوماتهم و إرشاداتهم و نصائحهم

 و إلى كل من ساعدني و أعانني من قريب أو من بعيد و لو . حقوق

   .التقديرلكل هؤلاء لهم مني جزيل الشكر و . بكلمة ، نصيحة أو دعاء

 

  

  

  

  



 ا    :  
 :   

  

ولر اا ى و ا ل اأ   تا  , ن  ى  إذ ام ذ

 ذ   اول وا ,ار ا وا وا وى  ااط  ااي 

    أن  ل ووا طه او وا ا  طع اا ا  

   تو ام  وه اممت امت وا    و, و    ما

ذ ول ا ا   اا و را   وااه امم وات وات  

ت اد   ان اا  ان رأت مر ال و  مل  ا,ا  و  ات 

 ا  و و  . وا ،  اتو ا ة وا   ا  ن ا 

  .   اتا وا   ات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Associations are a form of social solidarity and a measure of the Development of countries, were they may be 

a model for how the cultural, social and political emancipation. And the extent of the application of the modern 

concept of democracy. 
That’s which made all the countries, especially the Arabic ones; takes this subject very brief attention in the 

briefing and inclusion shall be working on organized and codified in laws and regulations guarantee the 
functioning of these groups and legal entities and As a model for Arab developing countries, we have chosen 

both of Algeria and Egypt to study the laws, regulations and legislations that govern and regulate the work of 

associations.   
 Once Algeria has seen the light of independence, it's been in a struggle with individual and collective liberties 

and dedicated it in the country. In Egypt, it has been a long time since this country has known several stages 
and periods sought to develop the work of civil groups as well as the establishment of freedoms.   

:nglish En I 
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  مقدمة 

في كل دولة من دول العالم تتواجد على الدوام جهتان لخدمة الوطن والمواطن 

حقوقهما، جهة رسمیة هي السلطة، وجهة شعبیة اصطلح على تسمیتها وحمایة 

تمع المدني والتي من أبرزها الجمعیات التي تعتبر من أهم الهیاكل المجبمؤسسات ا

الاجتماعیة في الوقت الحاضر نظرا للدور الذي تلعبه في صیرورة التطور 

ومشاركته في التخطیط الاجتماعي والثقافي وتحقیق جانب الانتماء والمواطنة للفرد 

فالجمعیات تعتبر شكلا من أشكال التفكیر الجماعي وهو في . لاحتیاجاته وتحقیقها

محتواه لا یتمخض عن مجرد الاجتماع بین أشخاص متباعدین بل یرمي بالوسائل 

السلمیة لأن یكون إطارا یضمهم ویعبرون فیه عن مواقفهم ومن ثم كانت هذه الحریة 

تعبیر وحریة الاجتماع ومكونا لأحد عناصر الحریة الشخصیة متداخلة مع حریة ال

التي لا یجوز تقییدها بغیر إتباع الوسائل الموضوعیة والإجرائیة التي یكفلها الدستور 

 تفقد قیمتها إذا جحد المشرع حق من تهاأو یتطلبها القانون، بل أن حریة التعبیر ذا

الآراء في دائرة أعرض بما یحول  في اجتماع منظم، وحجب بذلك تبادل بهایلوذون 

دون تفاعلها وتصحیح بعضها البعض، ویعطل تدفق الحقائق التي تتصل باتخاذ 

القرار، ویعوق انسیاب روافد تشكیل الشخصیة الإنسانیة التي لا یمكن تنمیتها إلا في 

شكل من أشكال الاجتماع، ذلك لأن الانعزال عن الآخرین یؤول إلى استعلاء وجهة 

كذلك فإن هدم حریة الاجتماع إنما یقوض الأسس التي لا . الفردیة وتسلطهاالنظر 

 نظام الحكم الذي یكون مستندا إلى الإرادة الشعبیة ولا تكون فیه نهایقوم بدو

الدیمقراطیة بدیلا مؤقتا أو إجماعا زائفا أو تصالحا مرحلیا بل شكلا مثالیا لتنظیم 

نت الجمعیات بالنظر إلى طبیعتها تعد مظهرا ولما كا .ٕالعمل الحكومي وارساء قواعده

حضاریا لجأ إلیه الإنسان منذ فجر التاریخ، عنیت المواثیق الدولیة والقوانین الداخلیة 

على ترسیخ مفهومها ودورها في الضمیر العالمي والوطني، وتمهید الطریق أمامها 

ي لحقوق الإنسان ، وآیة ذلك أن الإعلان العالمالمجتمع في خدمة تهاللنهوض بواجبا

 لكل شخص الحق: " منه على أن20قد حرص على التأكید علیها فنص في المادة 

 لا یجوز إرغام أحد على ....في حریة الاشتراك في الاجتماعات والجمعیات السلمیة

                                                             ".الانتماء إلى جمعیة ما
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لكل : " من العهد الدولي الخاص الحقوق المدنیة والسیاسیة على أن22 كما أن المادة

فرد الحق في تكوین الجمعیات مع الآخرین بما في ذلك حق إنشاء نقابات والانضمام 

إلیها من أجل مصالحه لا یجوز أن یوضع من القیود على ممارسة هذا الحق إلا 

 ".في مجتمع دیمقراطيتلك التي ینص علیها القانون وتشكل تدابیر ضروریة 

أما على المستوى الإقلیمي فقد نص المیثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد في مایو 

لكل : " منه على أن24 في المادة 1بتونس والذي صادقت علیه الجزائر 2004

لا یجوز تقیید  .الجمعیات مع الآخرین والانضمام إلیها مواطن الحق في حریة تكوین

 ق بأي قید غیر القیود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضیهاممارسة هذه الحقو

    ".الضرورة في مجتمع یحترم الحریات وحقوق الإنسان

     وزاد عددها مع اعتراف دستور هاالجمعیات الأهلیة فی  في مصر فقد ازدهرتماأ

التجمع وتكوین جمعیات، حیث زاد بحق المصریین في ) 30(في مادته رقم 2 1923

 جمعیة 633 إلى 1924 و 1900 جمعیة في الفترة ما بین عامي 159عددها من 

 باتخاذ خطوات لإصلاح مصر كذلك قامت  كما.1944 و 1925في الفترة ما بین 

الإطار التشریعي والمؤسسي المنظم لحركة الجمعیات والمؤسسات الأهلیة وذلك 

ً ولائحته التنفیذیة حتى یكون إطارا دافعا  3 2002 لسنة 84بإصدار القانون رقم  ً

لنهضة الجمعیات الأهلیة، وقد مثل هذا القانون للجمعیات الأهلیة نقلة نوعیة 

وحضاریة حیث قرر مبدأ التأسیس بالأخطار وحرر حركتها من القیود الإداریة وفتح 

ة التي تساهم في عملیة میادین العمل أمامها لتضم كافة الأنشطة الإنتاجیة والخدمی

 و من اهم التطورات الحاصلة التنمیة الاجتماعیة وزیادة فرص العمل أمام الشباب

 في الوقت الراهن في الشأن القانوني للاطار الجمعوي في مصر صدور قانون رقم 

  والمتعلق  بتنظیم الجمعیات  2002 لسنة 84لیحل محل القانون رقم  70/174

  

                                                 
 الجریدة المتضمن التصدیق على المیثاق العربي لحقوق الإنسان، 2006فبرایر 11  المؤرخ في 06/62  مرسوم رئاسي رقم   1

  2006 فبرایر 15في الصادرة  08الرسمیة عدد 
  افریل20 الصادرة في 42 جریدة الوقائع المصریة عدد 1923 افریل  20 المؤرخ في 42 الصادر بالامر الملكي رقم 1923دستور  2

1923.  
  یونیو سنة5الصادر فى ) أ( مكرر 22لجریدة الرسمیة ، العدد ا . المتعلق بالحمعیات والمؤسسات  الاھلیة84/2002قانون رقم   3

2002 
   2017 ماي 24الصادر في ) و(مكرر 20 المتعلق بالجمعیات والمؤسسات الاھلیة ، الجریدة الرسمیة ، عدد 70/2017 قانون رقم  4
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   1   1963ففي دستور على غرار مصر نجد الجزائر .الاهلیة 

الإعلام الأخرى وحریة تكوین  تم النص على أن كلا من حریة الصحافة ووسائل  

عبیر والتدخل العمومي وحریة الاجتماع مضمونة كلها ضمن الجمعیات وحریة الت

یعد الحق في تأسیس الجمعیات من ضمن الحقوق كما  ، 19مادة واحدة هي المادة 

التي كرستها مختلف الدساتیر الجزائریة، هذا بالإضافة إلى القوانین المختلفة المتعلقة 

ن التي جاء بها ورشات من أهم القوانی 12/062 ویعد القانون .بقانون الجمعیات

القانون بالغ الأثر على الحیاة  الإصلاح  السیاسي في الجزائر، و سیكون لهذا

الجمعویة في الجزائر سواء من التأسیس أو النشاط أو الرقابة المفروضة علیه من 

  .قبل الدولة

  : اهمیة الدراسة  

لضوء على موضوع  اتحتل هذه الدراسة اهمیة بالغة لكونها من الدراسات التي تسلط

 حیث تظهر للجمعیات   النظم القانونیة وهوفي كیان الدولة والمجتمع جد مهم 

القیمة  العلمیة  لهاته الدراسة في تحقیق اضافة للمكتبة العربیة وتزویدها بالمعرفة 

  التي تتضمنها الدراسة من خلال توضیح المساهمة التي یمكن ان تضیفها دراسة 

   . في الدولة الجزائریة والمصریة للجمعیات والسیر التنظیميالمحددات القانونیة 

وتفتح , كما تستمد الدراسة اهمیة علمیة كونها تعتبر مرجعا هاما للباحثین والمهتمین

مواضیع حساسة امامهم المجال للقیام بالمزید من الدراسات المستقبلیة التي تتناول 

   مجتمعیة السیاسیة داخل الدولةكالمتعلقة بالحریة والدیمقراطیة والثقافة ال

  :اهداف الدراسة 

تسعى الدراسة بوجه عام الى تسلیط الأضواء بشكل عام على التعرف على الجانب 

للجمعیات الاهلیة في كل من القانونین الجزائري والمصري والهدف المفاهیمي 

 وكیف تم الرئیسي من دراستنا هو دراسة النظم والأطر القانونیة التي تحكم الجمعیات

   الاحاطة بها من طرف المشرعین الجزائري والمصري

   

                                                 
  19 سبتمبر 10 ، الصادرة في 64 ، الجریدة الرسمیة، عدد 1963دستور  1
 2012 لسنة 02، الجریدة الرسمیة، العدد  ، المتضمن قانون الجمعیات2012 ینایر 18 المؤرخ في 06/ 12القانون رقم 2
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 : مبررات الدراسة 

ّهنالك عدة مبررات و أسباب تجعل موضوع   یستحق للجمعیات النظام القانونيّ

:                                                                      الإهتمام ترجع هذه الأسباب إلى سببین هما 

 :ـ أسباب ذاتیة / أ

ویكمن في الرغبة الشخصیة في تناول مثل هذه المواضیع خاصة وأنها من صمیم 

تطلعاتنا العلمیة ،وتخصصنا الأكادیمي وأنه موضوع لم یتم التطرق إلیه سابقا ومدى 

موضوع حریة   في للبحثأهمیته في رسم السیاسات العامة وكذا الرغبة الشخصیة

حدیثة التي دخلت نظرا للتغیرات الالحاصلة في هذا الشان و التطورات  التجمع

 .                                                                       علیها

 :ـ أسباب موضوعیة / ب

اتمس  في المجال القانوني والسیاسي وخاصة مان هذه الدراسة تزود المتخصصین

  ، وذلك نظرا لنقص الدراسات منها الجوانب المتعلقة بالحریة والدیمقراطیة التشاركیة 
  

، وذلك لتطبیق بالدراسات المقارنة لنظم الجمعیاتفي هذا المجال خاصة فیما یتعلق 

  المجتمعیة، إضافة  السیاسیةالمعرفة العلمیة وتوظیفها في معالجة المشاكل والظواهر

  ب آخر و هو الرغبة في تشجیع هذا النوع من الدراسات نتیجة إلى ذلك هناك سب

 ، وبهذا  المقارنة افتقار المكتبات و مراكز البحوث لهذا النوع من البحوث النظریة

یمكن الإستفادة منها و الإعتماد علیها في المستقبل في الأبحاث من طرف الباحثین 

 .الجدد

 :منهج الدراسة 

اسة النظریة الشاملة على المنهج  الوصفي التحلیلي  لقد اعتمدنا في هذه الدر

وأدبیات نظریة حول بالاعتماد على ماتوفر من كتب ورسائل جامعیة ومقالات 

 المنظور ذلك اننا لا نشیر الى: المنهج المقارنواستعنا كذلك ب.موضوع البحث 

المشرعین الجزائري  انما نشیر كذلك الى موقف ، المفاهیمي للجمعیات فحسب

 .والمصري من  النظم القانونیة للجمعیات 
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  مشكلة  الدراسة  

تكمن مشكلة الدراسة في معرفة ما مدى احاطة كل من المشرع والقانون الجزائري  

والمصري لعمل الجمعیات وكیف وضع كل منهما الاطر لتحقیق الانسجام القانوني 

 والاتفاقیات والي اي حد الدولي مع ما تضعه التشریعات والبنود الدولیة والمعاهدات

استطاع كلاهما التوفیق والتماشي ومبادئ الحریة والعدالة في تنظیم العمل الجمعوي، 

انطلاقا من ف .وذلك من خلال الدساتیر والتشریعات التي جاءت خصیصا لذلك

 على ضمان حریة إنشاء الجمعیات وتحدید نظام عمل  والتشریعيالإجماع الدستوري

لكل من الدولة  للجمعیات النظام القانونيا ینقلنا إلى دراسة طبیعة الجمعیات فإن هذ

الجزائریة والمصریة  وذلك من خلال استقراء فحوى النصوص القانونیة المتعلقة بهذا 

ما  : للبحث هو كالتالي كبرى ، وعلیه فإن السؤال الذي نطرحه كإشكالیةالشأن 

ي والمصري الاحكام القانونیة الجزائرالأطر والكیفیات التي نظم بها المشرع 

    ؟ للجمعیات

  :تساؤلات فرعیة 

ومن خلال عرضنا السابق وطرح الإشكالیة یمكن إقحام جملة من التساؤلات ذات  

  :العلاقة الوثیقة بالموضوع ، نصوغها كالتالي 

  ؟ مامفهوم الجمعیات  1

   ؟   ما الدور الذي تلعبه الجمعیات في الدولة -2

شهدت مؤخرا تطورا ووعیا بمقتضیات الحریة  نقول ان الجمعیات هل یمكن ان -3

    في كل من الجزائر ومصر؟

 وللاجابة على التساؤلات المطروحة والاشكالیة على وجه الخصوص إرتأینا ان نقسم 

المنظور المفاهیمي للجمعیات هذا البحث الى فصلین ، الفصل الاول  یتناول 

وینا الجانب المفاهیمي النظري من تعریفات ومفاهیم  وفیه احتوٕانعكاساتها الایجابیة

في المبحث الاول وكذا الانعكاسات الایجابیة للدور الجمعوي ، أم الفصل الثاني فقد 

تناول الشق الوظیفي العملي للجمعیات وعملها القانوني مع مراعاة اوجه المقارنة 

 . والتباین في كلا القانونین الجزائري والمصري 
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  ولاا :  

  الايجابيةنعكاساتها إالمنظور المفاهيمي للجمعيات و

  
  مفهوم الجمعيات :المبحث الاول 

  تعريف الجمعية   :المطلب الأول

  شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات  :لمطلب الثانيا

  حقوق و واجبات الجمعيات   :المطلب الثالث

  نعكاسات الدور الجمعوي على الفرد والدولةإ :المبحث  الثاني 

  لفردأهمية عمل الجمعيات بالنسبة ل  :المطلب الاول

  أهمية عمل الجمعيات بالنسبة للدولة  :المطلب الثاني

  الجمعيات كوسيط بين الفرد والدولة  :المطلب الثالث



  

  
  

  : الاولالفصل 

   المنظور المفاهيمي للجمعيات وإنعكاساتها الايجابية

   :مفهوم الجمعیات: المبحث الاول  

تعددت التعاریف واختلفت لمفهوم الجمعیات ، وذلك بحسب التخصصات والزاویة 

ریفات الى تحدید اثناء طرح التع التعرض كما سنحاولالتي ینظر إلیها كل باحث ، 

  .كل من الموقف الجزائري والمصري في تعریفه للجمعیات 

  :تعریف الجمعیة  :المطلب الأول

شهدت التعریفات التشریعیة في الجزائر ،تطورات متعددة اختلفت باختلاف المراحل 

السیاسیة التي شهدتها البلاد ،ففي الفترة الانتقالیة التي أعقبت الاستقلال تم العمل 

 157/60وانین الفرنسیة إلا ما یتعارض والسیادة والوطنیة وذلك وفقا للقانون  بالق

 ، وبناءا علیه استمر العمل بقانون الجمعیات الفرنسي 31/12/1962المؤرخ في 

: المادة الأولى منه بقولها   حیث عرفت الجمعیة في1901 جویلیة 05الصادر في 

  كة ودوریة كل معارفهماتفاقیة یضع شخصین أو عدة أشخاص بصفة مشتر

 03الصادر بتاریخ 71  / 79أما في الأمر  "وأنشطتهم في غرض لا یدر ربحا 

 الاتفاق الذي یقدم " :  عرفت المادة الأولى منه الجمعیة بأنها 1971دیسمبر 

بمقتضاه عدة أشخاص وبصفة دائمة وعلى وجه المشاركة معارفهم ونشاطاتهم 

أما في القانون " یة محددة الأثر ، ولا تدر ربحاووسائلهم المادیة للعمل من غا

المادة  فقد عرفت المتعلق بالجمعیات 2012 ینایر15المؤرخ في  12/06العضوي 

تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا القانون تجمع أشخاص : الثانیة منه الجمعیة بقولها 

، یشترك طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة زمنیة محددة أو غیر محددة 

هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم و وسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح من اجل 

ترقیة الأنشطة لاسیما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي 

                                         .1والثقافي والریاضي والبیئي والخیري والإنساني

                                                 
 جامعة، فاضلي السید علي، نظام عمل الجمعیات في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق 1
  .06 ص 2009بسكرة ، . 
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ائري ، اما بخصوص دولة مصر  فتعود بدایات ظهور هذا في القانون الجز

المنظمات الأهلیة في مصر إلى القرن التاسع عشر، حیث نشأت أول جمعیة أهلیة 

وبعدها توالي تأسیس ..  باسم الجمعیة الیونانیة بالإسكندریة1821في مصر عام 

فهناك جمعیات ذات طابع ثقافي مثل جمعیة مصر للبحث في تاریخ . الجمعیات

 والجمعیة الجغرافیة 1868، وجمعیة المعارف عام 1859لحضارة المصریة عام ا

، وهناك جمعیات ذات طابع دیني مثل الجمعیة الخیریة الإسلامیة عام 1875عام 

وقد ازدهرت الجمعیات الأهلیة .1881 وجمعیة المساعي الخیریة القبطیة عام 1878

بحق ) 30(دته رقم  في ما1923في مصر وزاد عددها مع اعتراف دستور 

 جمعیة في الفترة 159المصریین في التجمع وتكوین جمعیات، حیث زاد عددها من 

 و 1925 جمعیة في الفترة ما بین 633 إلى 1924 و 1900ما بین عامي 

19441 .  

قامت مصر باتخاذ خطوات لإصلاح الإطار التشریعي والمؤسسي المنظم لحركة كما 

 ولائحته 2002 لسنة 84وذلك بإصدار القانون رقم الجمعیات والمؤسسات الأهلیة 

تعتبر جمعیة فى   "2 الذي عرف الجمعیات الاهلیة في مادته الأولى  بانهاالتنفیذیة

تطبیق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معینة أو غیر معینة 

 یقل عددهم ًتتألف من أشخاص طبیعیین ، أو أشخاص اعتباریة ، أو منهما معا ولا

ما أ    "فى جمیع الأحوال عن عشرة ، وذلك لغرض غیر الحصول على ربح مادى

المتعلق بالجمعیات الاهلیة والذي  تمت الموافقة 70/17 رقم بالنسبة للقانون الجدید 

الذي یلغي العمل بالقانون رقم  2017مارس 24وتم صدوره 2016نوفمبر علیه في 

كل   "3منه بقولها الأولى من المادة  الفقرة الثانیة فقد عرف الجمعیات في84/2002

  جماعة ذات تنظیم مستمر ، یتم تأسیسها وفقا لأحكام هذا القانون وتتألف من 

  
  

                                                 
وزراة التخطیط والمتابعة  والاصلاح الاداري ؛ جمھوریة مصر العربیة ، من الموقع   1

aspx.AllItems/List/Lists/Society20%Civil/information/eg.gov.cairo.www://http  
  .84/2002 من القانون رقم 1   المادة  2
  .  2017 /70 من القانون رقم 1 المادة  3
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أشخاص طبیعین أو إعتباریة مصریة أو منهما معا، بحد أدنى وتهدف إلى ممارسة 

   " .العمل الأهلي

   :شروط وكیفیات تأسیس الجمعیات: المطلب الثاني

جملة من الشروط بعضها  الجزائري المتعلق بالجمعیات 12/ 06اشترط القانون 

 توفرت هذه ىبأهداف الجمعیة ، فمت علقتبالأعضاء المؤسسین للجمعیة والباقي ت

   :الشروط یمكن تأسیس الجمعیات ،فما یتعلق بالأعضاء المؤسسین فقد اشترط المشرع 

جب على الأشخاص الطبیعیین الذین أنه ی 06/12 من القانون 04 في نص المادة

  :ٕالجمعیة وادارتها وتسییرها أن یكونوا  بإمكانهم تأسیس

  فما فوق18بالغین سن  -

   من جنسیة جزائریة-

   التمتع بالحقوق المدنیة -

غیر محكوم علیهم بجنایة أو جنحة تنافى مع نشاط الجمعیة ، وتم اعتبارهم  -

 فما 18لمشرع قد اشترط سن الرشد ببلوغ سن ومنه فا. بالنسبة للأعضاء المسیرین

فوق وهذا الشرط لا یثیر أي إشكالیة قانونیة والشرط الثاني، قد اشترط الجنسیة 

المكتسبة وهذا التطور ایجابي  الجزائریة ولم یحدد هل الجنسیة الأصلیة أو الجنسیة

وهذا  12/06 وكرسه القانون  90/31 في قوانین الجمعیات حیث جاء به القانون

كل من  منه أن 3 اشترطت المادةالذي المتعلق بالجمعیات  71/79 بخلاف القانون

یؤسس أو یسیر أو یدیر جمعیة أن یكون متمتعا بالجنسیة الجزائریة منذ  یرید أن

   . سنوات على الأقل10وعدل هذا الشرط لتصبح المدة  عامین ، والذي تم تعدیله

فمن المعقول جدا أن یكون : سیاسیة والمدنیة أما بالنسبة لشرط التمتع بالحقوق ال

مؤسسوا الجمعیات كاملي الأهلیة ، لكن شرط التمتع بالحقوق السیاسیة فان المشرع 

الصواب فلماذا یحرم المجرمون من الحقوق السیاسیة من الحق في تكوین الجمعیات 

ات  نصت أن الجمعی13، وخاصة أن المشرع في ذات القانون وفي أحكام المادة 

تتمیز بهدفها وتسمیتها وعملها عن الأحزاب السیاسیة ، ولا یمكنها أن تكون لها أیة 

   وعلاقة بها سواء كانت تنظیمیة أم هیكلیة كما لا یمكنها أن تتلقى منها إعانات أ

   هبات أو وصایا مهما یكن شكلها ، ولا یجوز لها أیضا أن تساهم في تمویلها ، مادام
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عمل السیاسي والعمل الجهوي فلماذا یشترط التمتع بالحقوق یطالب بالفصل بین ال

السیاسیة لتأسیس الجمعیات مادام الجمعیات لیس لها أي علاقة بالأحزاب السیاسیة 

أما الشرط الرابع أن لا  وجعل التواصل بینهما سببا من أسباب تعلیق نشاط الجمعیات

حة تتنافى والنشاط الذي یكون الأعضاء المسیرین غیر محكوم علیهم بجنایة أو جن

  تهدف الجمعیة إلى الوصول إلیه أو لم یسترد اعتباره بعد أمام باقي المنخرطین في

الجمعیة فالمشرع لم یشرط أن یكون غیر متابعین قضائیا بجنایة أو جنحة تتعلق 

بنفس نشاط الجمعیة هذا بالنسبة للشروط الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسین 

المؤسسات –ي الجزائرعنیون الخاضعون للقانون بخصوص الأشخاص المأما . للجمعیة 

شروط  ) 05(  الخاضعون لقواعد القانون الخاص فقد حدد أحكام المادة - والشركات

المؤسسین ) المؤسسات والشركات (فعلى الأعضاء  تأسیس هذا النوع من الجمعیات

والشركات التي تأسس طبقا فالمؤسسات  للجمعیة أن تأسیسهم طبقا للقوانین الجزائریة

المشرع أن یكون الأعضاء  للقوانین الجزائریة من العضویة في الجمعیة ، كما اشترط

 من المؤسسین في حالة نشاط عند تأسیس الجمعیة ، وان یكونوا غیر ممنوعین

ممارسة نشاطهم ، وتأسیس الشخصیة المعنویة أن یجب أن یكون من طرف شخص 

ویعد هذا النوع من الجمعیات إضافة جاء   .الغرضخصیصا لهذا  طبیعي مفوض

    .1 90/31 قانون  ، حیث لم تكن معروفة في ظل 12/06 بها القانون

 أحاط بها المشرع المصري القانون المتعلق بخصوص الشروط التأسیسیة التي أما -

) 2(المادة وابرزها ما جاء في تم تخصیص لها فصال كاملا بالجمعیات الأهلیة فقد 

المتعلق بالجمعیات  70/17ٕ،  واجمالا  فقد اشترط القانون رقم ) 06(لى المادة ا

  : ، مایلي  الجمعیات في إنشاء  المصري الأهلیة

   أن یكون للجمعیة نظام أساسي مكتوب وموقع علیه من المؤسسین -

   أن تتخذ لمركز ادارتها مقرا ملائما في جمهوریة مصر العربیة -

  

                                                 
 ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون ،العدد 12/06یب ، النظام القانوني الجزائري  للجمعیات ، قراءة نقدیة في ضوء قانون  بن ناصر بوط 1

  2014 ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، جانفي 10
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 ضده حكم نهائي بعقوبة جنائیة  في تأسیس الجمعیة من صدر لایجوز ان یشترك-

، أو بعقوبة مقیدة للحریة في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم یكن قد رد الیه 

  .اعتباره 

یشترط في عضو الجمعیة المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء  -

  .اسیةبحسب الأحوال أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة والسی

ما لا   لغیر المصریین الاشتراك في عضویة الجمعیة70/17وقد أجاز القانون 

من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإداریة الجهاز بأسماء % 10یجاوز نسبة 

ویجوز بترخیص   كما الراغبین في عضویة الجمعیة أو شغل مقعد بمجلس إدارتها

ى إنشاء جمعیة تعنى بشئون من الجهاز الموافقة لأي من الجالیات الأجنبیة عل

ًأعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالیة المصریة في شأن إنشاء 

    .1الجمعیات في بلادهم بالمثل

 بعد التعرض لاهم الشروط التأسیسیة التي یجب توافرها لإنشاء الجمعیات الاهلیة 

هم الإجراءات الواجب رز وأبفي كلا القانونین الجزائري والمصري ، نتطرق الآن لأ

  12/06 بالقانون الجزائري رقم فیما یتعلقو إتباعها اثناء مراحل تأسیس الجمعیة ،

 توفر جملة من الإجراءات القانونیة الواجب توافرها و على  فقد إشترط المشرع 

الأشخاص الراغبین في تأسیسها الالتزام بها بغیة الحصول على الاعتماد ، وقد 

تؤسس الجمعیات بحریة من قبل أعضائها :  من ذات القانون بقولها 6 نصت المادة

المؤسسین ویجتمع هؤلاء في جمعیة عامة تأسیسیة ، وتتم المصادقة فیه على القانون 

الأساسي للجمعیة خلال الجمعیة العامة التي تضم جمیع الأعضاء الذین تتوفر فیهم 

 معیة شروط التصویت المحددة في القانون الأساسي للج

        :ویجب أن تتضمن القوانین الأساسیة للجمعیات ما یلي

 هدف الجمعیة تسمیتها ومقرها -

 نمط التنظیم ومجال الاختصاص الإقلیمي -

 حقوق و واجبات الأعضاء -

                               شروط و كیفیات انخراط الأعضاء انسحابهم وشطبهم إقالتهم -

                                                 
  . 70/2017 القانون رقم 6 الى 1 المواد من  1
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 التصویت للأعضاء الشروط المرتبطة بحق -

 قواعد و كیفیات تعیین المتدربین في الجمعیات العامة -

 والهیئات التنفیذیة 

 طریقة انتخاب وتجدید الهیئات التنفیذیة وكذا -

 قواعد النصاب والأغلبیة المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعیة -

 ٕقواعد واجراءات دراسة تقاریر النشاط والمصادقة علیها 

 جراءات المتعلقة بتعدیل القوانین الأساسیة القواعد والإ-

 ٕقواعد واجراءات أیلولة الأملاك في حالة حل الجمعیة -

 جرد أملاك الجمعیة من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي -

كما لا یجب أن تتضمن القوانین الأساسیة للجمعیات بنودا أو إجراءات تمیزیة تمس -

  بالحریات الأساسیة لأعضاء

یتم تحریر محضر الجلسة من قبل محضر قضائي ، ومن الواجب أن یكون عدد و ♦

  : لـالأعضاء بالنسبة

  أعضاء 10الجمعیات البلدیة -

  عضوا منبثقین عن بلدیتین على الأقل 15الجمعیات الولائیة -

-عضوا منبثقین عن ثلاث ولایات على الأقل  ) 21( الجمعیات ما بین الولایات -

  ولایة على الأقل 12 عضوا منبثقین على 25طنیة الجمعیات الو-

التي تشرط  90/31 ویبدو أن المشرع قد تدارك الخطأ في المادة السادسة من القانون

سواء لتأسیس الجمعیة الوطنیة أو المحلیة ، واشتراط المشرع لتمثیل    عضوا15

یعا منه  عضوا ، س21 و 15والجمعیات الوطنیة بین  الجمعیات ما بین الولایات

  .للحفاظ على خاصیة التنوع في هذا النوع من الجمعیات 

ویخضع تأسیس الجمعیة إلى تصریح تأسیسي وتسلیم وصل تسجیل و یتم إیداع 

  : ى التصریح التأسیسي إل

 المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعیات البلدیة -

 الولایة بالنسبة للجمعیات الولائیة -

                                    ة للجمعیات الولائیة والوطنیةوزارة الداخلیة بالنسب-
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ویودع التصریح التأسیسي ویرفق بطلب تسجیل الجمعیة ویكون موقعا من قبل رئیس 

 )الهیئة التنفیذیة (ممثله القانوني ، وقائمة اسمیة تظم الأعضاء المؤسسین  الجمعیة أو

 03تهم وتوقیعاتهم ، وكذلك المستخرج رقم وعناوین اقاما وحالتهم المدنیة ووظائفهم

المؤسسین ونسختین من القانون  السوابق العدلیة لكل عضو من الأعضاء

المحرر من قبل  ومحضر الجمعیة العامة التأسیسیة) نسخ طبق الأصل(الأساسي

ویتم إیداع الملف من قبل رئیس الجمعیة أو  .محضر قضائي والوثائق وعنوان المقر 

نوني له لدى الجهات الإداریة المختصة ، على أن یتم تسلیم وصل إیداع الممثل القا

من قبل الإدارة المعنیة بعد تحقیق وفحص حضوري لوثائق الملف وهذاالأمر وجوبیا 

  .12/06 في ظل القانون

وقد حدد المشرع للجهات الإداریة آجال قانونیة للفصل في موضوع قبل الملف او 

   : نوع الجمعیة المراد تأسیسهارفضه واختلفت المدة بحسب

   یوما للفصل في الموضوع 30بالنسبة للجمعیات البلدیة منحت -

   یوما للفصل في الموضوع40الجمعیات الولائیة -

 یوما للفصل في 45الجمعیات مابین الولایات منحت الوزارة المكلفة بالداخلیة مدة -

   الموضوع بالرفض أو القبول 

 یوما للفصل بقبول 60ت الوزارة المكلفة بالداخلیة مدة الجمعیات الوطنیة منح-

   الجمعیة أو رفضها

تعین على الإدارة خلال هذا الأجل أو عند انقضائه على أقصى تقدیر إما تسلیم یو -

الجمعیة وصل تسجیل ذي قیمة اعتماد أو رفض التأسیس ، ویتم تسلیم وصل 

جمعیات البلدیة ، والوالي التسجیل من قبل رئیس المجلس الشعبي بالنسبة لل

للجمعیات الولائیة و الوزیر المكلف بالداخلیة بالنسبة للجمعیات الوطنیة والولایات في 

حال انقضاء هذه المدة ولم ترد الإدارة المعنیة فان ذلك یعد بمثابة اعتماد للجمعیة 

 في  أما8المعنیة وفي مدة الحالة یجب على الإدارة تسلیم وصل التسجیل للجمعیة 

 من نفس القانون فان 10حالات رفض تأسیس الجمعیة وبالعودة إلى أحكام المادة 

المشرع قد ألزم الإدارة المعنیة بتعلیل أسباب الرفض وقیدها أن یكون الرفض لعدم 

وأجاز المشرع للجمعیة الحق .  رفضها باطلادّع وٕالا  12/06 احترام نص القانون
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 إقلیمیا للطعن في القرارات الإداریة  المختصةريفي اللجوء إلى جهات القضاء الإدا

 الصالح في الجمعیة  قرارٕومنحت مدة ثلاثة أشهر لرفع دعوى الإلغاء ، واذا صدر

 هذه الحالة منح المشرع الإدارة مدة  وفي.فانه یمنع لها وجوبا وصل التسجیل 

مام الجهات  لرفع دعوى أ لهاأشهر إضافیة ابتداء من تاریخ انقضاء الأجل الممنوح3

 أي  التنفیذالقضائیة المختصة لإلغاء تأسیس الجمعیة ویكون هذا الطعن عیر موقف

   .أن الجمعیة تستمر في ممارسة نشاطها 

أما بخصوص تأسیس الجمعیات الأجنبیة فقد افرد لها المشرع نظاما خاصا  -

ة حیث أخضع طلب إنشاء الجمعی 12/06 الخامس من القانون لتأسیسها في الباب

الأجنبیة إلى الاعتماد المسبق من قبل الوزیر المكلف بالداخلیة الذي یتوفر بعد أخذ 

رأي الوزیر المكلف بالخارجیة والوزیر المكلف بالقطاع المعني الذي ترید أن تنشط 

 یوما للبیت في قبول الاعتماد 90فیه الجمعیة ویمنح الوزیر المكلف بالداخلیة أجل 

  :نشاء الجمعیة الأجنبیة من الوثائق التالیة ویتكون ملف إ. أو رفضه 

طلب اعتماد موجه إلى الوزیر المكلف بالداخلیة موقعا قانونا من قبل جمیع  -

  . الأعضاء المؤسسین 

  نسخ من شهادات الإقامة ذات صلاحیة للأعضاء المؤسسین من جنسیات أجنبیة  -

 علیه من الجمعیة أصلیتان من مشروع القانون الأساسي مصادق) 2( نسختان  -

  .العامة احدها محرر باللغة العربیة 

  . محضر اجتماع الجمعیة التأسیسیة معد من قبل محضر قضائي -

  .وثائق إثبات وجود مقر-

 من نفس القانون 63هذه بالإضافة إلى الشرط الذي تضمنته أحكام المادة  ♦

ضمن تنفیذ أحكام والقاضي بأن یكون موضوع طلب اعتماد الجمعیة الأجنبیة یدخل 

اتفاقیات بین الحكومة الجزائریة وحكومة البلد الأصلي الذي تنتمي إلیه الجمعیة 

الأجنبیة لترقیة علاقات الصداقة والأخوة بین الشعب الجزائري والشعب المنتمیة إلیه 

وبعد انقضاء الآجال القانونیة التي حددها المشرع للوزیر المكلف . الجمعیة الأجنبیة 
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لیة یبلغ قراره برفض الاعتماد إلى للمصرحین ویكون هذا القرار قابلا بالطعن بالداخ

  .1)مجلس الدولة(فیه أمام الجهات القضائیة المختصة 

 المتعلق بالجمعیات والمؤسسات 70/17 أما في القانون المصري الجدید رقم ●

ت القانون ذا في حددها التأسیس، حیث  كیفیاتالاهلیة فقد اشترط المشرع اجراءات و

 :  كالتالي ،12 الى 6من المواد 

  :یجب أن یشتمل النظام الأساسي للجمعیة الآتي-

  .ًعنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعیة) أ

اسم الجمعیة، على أن یكون اسما ممیزا مشتقا من غرضها، لا یؤدى إلى اللبس ) ب

ها الجغرافي أو بینها وبین جمعیة أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عمل

  .النوعي

  .نطاق عمل الجمعیة النوعي والجغرافي والمجالات التي تعمل فیها) ج

  .أغراض الجمعیة وطبیعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقیقها) د

اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسین ولقبه وسنه، وجنسیته الأصلیة ) ه

  .الإلكتروني إن وجدوالمكتسبة، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي والبرید 

  .موارد الجمعیة وطریقة استغلالها والتصرف فیها) و

الأجهزة التي تمثل الجمعیة، واختصاصات كل منها، وكیفیة اختیار أعضائها ) ز

وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضویتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه 

  .ها علم أعضائهاالأجهزة وصحة قراراتها، ووسیلة الدعوة التي یتحقق ب

نظام العضویة وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل ) ح

عضو في الاطلاع على مستندات الجمعیة وحقه في حضور الجمعیة العمومیة 

  .والتصویت فیها متي استوفي شروطها

  .النظم المالیة والمحاسبیة ونظام المراقبة المالیة) ط

ت العمومیة العادیة وغیر العادیة وآلیة الدعوة إلیهما وصحة قواعد انعقاد الجمعیا) ي

             انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات 

                                                 
 258بن ناصر بوطیب ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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والتصویت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعیین مراقب الحسابات وتحدید 

  .أجره

كوین فروع لها وأحوال انقضاء الجمعیة قواعد تعدیل النظام الأساسي للجمعیة وت) ك

في غیر حالة حل الجمعیة بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إلیها أموالها في هذه 

  الأحوال ولا یجوز أن ینص النظام الأساسي للجمعیة على أیلولة

أموالها عند انقضائها إلى إلى صندوق دعم الجمعیات والمؤسسات الأهلیة أو إلى 

  .المؤسسات الأهلیة التي تعمل في ذات میدان عمل الجمعیةإحدى الجمعیات و

  .تحدید المختص بطلب اكتساب الجمعیة صفة النفع العام) ل

ویرفق بالالئحة التنفیذیة لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعیات 

  .تلتزم النظم الأساسیة بالجمعیات بعدم مخالفته

ق والتعاون مع الجهات المعنیة بإنشاء قاعدة للبیانات وتلتزم الجهة الإداریة بالتنسی -

تقید فیها جمیع الجمعیات والكیانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها 

ویكون لكل جمعیة أوكیان رقم . ومصادر تمویلها وغیر ذلك من المسائل اللازمة

  .ممیز على مستوى الجمهوریة یدل علیها في تلك القاعدة

ا تلتزم الجهة الإداریة بقید ملخص النظام الأساسي للجمعیة في قاعدة بیانات كم -

الجمعیات منذ تاریخ إخطارها بالرغبة في تأسیس الجمعیة ولا یرتب هذا الإخطار أثره 

  -:إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالیة

  .نًأربع نسخ من النظام الأساسي للجمعیة موقعا علیها من جمیع المؤسسی) أ

نسختین من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالیة والإداریة للجمعیة ) ب

  .والعاملین بها وفقا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفیذیة لهذا القانون

  .ٕصحیفة الحالة الجنائیة لكل عضو من المؤسسین واقرار ذمة مالیة له) ج

اسة وعضویة مجلس الإدارة الأول من جماعة كشف من وقع علیهم الاختیار لرئ) د

  .المؤسسین

                                               .سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعیة) هـ
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ما یفید سداد رسم لا یجاوز مقداره عشرة آلاف جنیه مقابل قید نظام الجمعیة في ) و

ق دعم الجمعیات السجل الخاص بالجهة الإداریة تؤول حصیلته إلى صندو

  .وتثبت الشخصیة الاعتباریة للجمعیة بحصول هذا القید. والمؤسسات الألهلیة

قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعیة إن وجدت، وحقوق المتطوعین ) ز

  .وواجباتهم ووسائل حمایتهم

  .تحدید ممثل جماعة المؤسسین في اتخاذ إجراءات التأسیس) ح

  . للجمعیة وعنوان البرید الالكتروني لها إن تیسرالموقع الالكتروني) ط

وتبین اللائحة التنفیذیة المستندات الأخرى التي یجب تقدیمها من الراغبین في 

تأسیس إحدى الكیانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضویة مجلس 

  .إداراتها أو مجلس أمنائها أو العمل فیها

إیصالا یدل على استلام إخطاره یبین فیه ساعة ویسلم طالب تأسیس الجمعیة -

وتاریخ استلام الاخطار وشخص مستلمه، ولا یجوز الامتناع عن قبول أوراق 

  .الإخطار إلا إذا كانت غیر مستوفاه للبیانات والمعلومات والمستندات المطلوبة

بین وٕاذا تبین للجهة الإداریة خلال مدة ستین یوم عمل من تاریخ الإخطار أن من  -

أغراض الجمعیة نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو 

أن بیانات وملحقات الإخطار غیر مستوفاه أو غیر صحیحة، أوقفت القید بقرار 

  .مسبب یخطر به ممثل جماعة المؤسسین بموجب كتاب موصي علیه بعلم الوصول

 الخطأ أو استیفاء البیانات أو وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسین تصویب

الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستین یوم عمل من تاریخ 

  .إخطاره به

وتلتزم الجهة الإداریة بقید الجمعیة واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي -

للجمعیة على الموقع الرسمي للجهة الإداریة على شبكة المعلومات الدولیة 

  ).9(وذلك بعد إتمام عملیة الإخطار وفقا لحكم المادة ) نترنتالا(

وللجمعیة فور ثبوت شخصیتها الاعتباریة، نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد -

         .من الجهة الإداریة بالموقع الالكتروني الخاص بها إن تیسر وبالوقائع المصریة

17 



  

 الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتصدر الجهة الإداریة خطابا موجها لأحد البنوك

المصري لفتح حساب بنكي للجمعیة بالاسم الذى قیدت به، ولا یجوز فتح الحساب 

البنكي للجمعیة أو غیرها من الكیانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور 

  .الخطاب المشار إلیه

لحصول ولكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قید النظام الأساسي للجمعیة وا-

على صورة منهُ مصدق علیها بمطابقتها الأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنیه 

  .تؤول حصیلته إلى صندوق دعم الجمعیات والمؤسسات الأهلیة

ویتبع في تعدیل النظام الأساسي للجمعیة ما یتبع في تأسیسها من إجراءات وفقا -

  .1 للأحكام المقررة في هذا الفصل

  : ق وواجبات الجمعیات حقو : المطلب الثالث

 نجد أن المشرع قد حدد 12/06 القانون من الثاني بالباب الثاني الفصل إلى بالعودة

 منه أن الجمعیة تتمیز بهدفها 13 الجمعیات وواجباتها،حیث نصت المادة حقوق

الأحزاب السیاسیة ولا یمكنها أن تكون لها أي علاقة سواء  وتسمیتها وعملها عن

و هیكلیة كما لا یمكنها أن تتلقى إعانات أو هبات أو وصایا مهما كانت تنظیمیة أ

تدخل أي شخص  یكن شكلها ولا یجوز المساهمة في تحویلها ،كما منع القانون

 معنویا أو طبیعیا أجنبي عن الجمعیة من التدخل في سیرها هنا نلاحظ سعي المشرع

بعادها عن الحیاة السیاسیة لضمان أكثر استقلالیة للحركة الجمعویة في الجزائر ، وبإ

 .وحمایتها من جمیع أنواع التأثیرات الخارجیة ضمانا ودعما لاستقلالیتها 

كما أن المشرع وضمن الوجبات التي تقع على عاتق الجمعیات أن تبلغ السلطات 

العمومیة المختصة عند جمعیاتها العامة بالتعدیلات التي تطرأ على هیئاتها التنفیذیة 

ولا یعتد لدى الغیر بجملة . ما الموالیة للمصادقة على القرارات المتخذة  یو30خلال 

هذه التعدیلات والتغیرات إلا بعد نشرها في یومیة إعلامیة واحدة على الأقل وتكون 

 من القانون 19كما یجب على الجمعیات بمقتضى المادة  .ذات توزیع وطني 

الأدبیة المنسوبة إلى السلطة محاضر المالیة و أن تبادر بتقدیم نسخ من 12/06

     30العمومیة المختصة ،اثر انعقاد أي جمعیة سوا كانت عادیة أو استثنائیة خلال 

                                                 
  .70/2017 من القانون رقم 12ى  ال6 المواد من  1
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یوما الموالیة للمصادقة علیها ، كما یجب على الجمعیة أن تكتب تأمینا للضمان 

الأخطار المالیة المرتبطة بمسؤولیتها المدنیة هذا بالنسبة لواجبات الجمعیات أما 

بخصوص حقوقها فالجمعیة تكتسب الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد 

   :تأسیسها ویمكنها القیام بما یلي

  . التصرف لدى الغیر ولدى الإدارات العمومیة -

التقاضي والقیام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة المختصة وتبیین الوقائع لها -

  .صالح الجمعیة أو بأحد أعضائها علاقة بهدف الجمعیة ألحقت ضررا بم

  . إبرام العقود والاتفاقیات التي لها علاقة بهدفها -

  . القیام بكل نشاط شراكة مع السلطات العمومیة له علاقة مع هدفها -

  . اقتناء الأملاك المنقولة أو العقاریة مجانا أو مقابل لممارسة نشاطها كما القانون -

  . طبقا للتشریع المعمول به الحصول على الهبات والوصایا -

كما یمكن للجمعیة عقد وتنظیم أیام دراسیة وملتقیات وندوات وكل اللقاءات -

المرتبطة بنشاطها ولها الحق في إصدار نشریات ومجلات ووثائق إعلامیة ومطویات 

  لها علاقة بهدفها في احترام الدستور ر والقیم والثوابت الوطنیة والقوانین المعمول بها

ا انه یمكن للجمعیات المعتمدة أن تنخرط أو تتعاون مع جمعیات أجنبیة تنشد كم-

نفس الأهداف أو أهداف مماثلة في ظل احترام القیم الثوابت الوطنیة كلا من 

الوزیر المكلف بالداخلیة وفي حالات .الانخراط أو التعاون لموافقة الجهات المعنیة 

  .المختصة  ت القضائیةالرفض یكون قراره فابل للطعن أمام الجها

 من 29أما بخصوص الموارد المالیة للجمعیات فقد حددتها أحكام المادة  -

سبیل لا الحصر ولا المثال یقولها تتكون موارد الجمعیات مما  على 12/06القانون

   :یأتي 

  . اشتراكات أعضائها  -

 . المداخیل المرتبطة بنشاطاتها الجمعویة وأملاكها -

 . ة والعینیة والوصایا الهبات النقدی-

 . مداخیل جمع التبرعات -

                                      الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولایة أو البلدیة-
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 من ذات القانون حصول الجمعیات على أي أموال ترد الیها من 30ونصت المادة 

لك الناتجة عن علاقات تنظیمات أجنبیة أو منظمات غیر حكومیة أجنبیة ما عدا ت

التعاون المؤسسة قانونا ویخضع هذا التمویل إلى الموافقة المسبقة من قبل السلطة 

   .المختصة

استخدام الموارد الناجمة عن أنشطة الجمعیة إلا بما یتوافق  12/06ومنع القانون رقم 

   المحددة سلفا في قانونها الأساسي والتشریعات المعمول بها والأهداف

استعمال الموارد الخاصة بالجمعیة وأملاكها لإغراض شخصیة أو غیر تلك ویعد 

المنصوص في قانونها الأساسي تعسفا في استغلال الأملاك الجماعیة ویعاقب علیها 

  .بهذه الصفة وفقا لقانون العقوبات 

لى الجمعیات قبول الهبات المقیدة بأعباء و شروط ،ولا ع 12/06ومنع القانون رقم 

كانت تتفق والأهداف المسطرة في قانونها الأساسي ، وألزم المشرع  لها إلا إذایتم قبو

 .الجمعیات بتسجیل جمیع الموارد والمداخیل وجوبا في حسابات میزانیة الجمعیة 

وللحصول على المساعدات التي تقدمها الدولة أو الولایة أو البلدیة یجب أن یكون 

ت وانه یصب في خدمة الصالح العام نشاط الجمعیة معترف به من قبل السلطا

والمنفعة العمومیة وتستفید الجمعیة من هذه الإعانات سواء كانت مقیدة بشرط أو 

فالمساعدات المادیة المقیدة بشروط ،فان الجمعیة ملزمة بوضع . غیر مقیدة بشروط 

دفتر شروط یحدد برامج النشاطات التي تصرف فیها هذه الأموال ، وهذا یسر 

 .المراقبة التي تخضع لها الجمعیات وفقا للقوانین والتشریعاتعملیات 

ومنح الإعانات من الدولة والولایة والبلدیة مرهون بتقدیم الجمعیة لكشوف صرف 

الإعانات السابقة ، وان یكون هناك تطابق بین المنح والمساعدات المقدمة وماتم 

ة معتمدة من قبل ویجب على الجمعیات أن تتوفر على محاسبة مزدوج. صرفه 

محافظ حسابات ، ویكون لدیها حساب بنكي أو بریدي معتمد لدى احد المؤسسات 

المالیة ، هذا بالنسبة للجمعیات الوطنیة والمحلیة ، أما الجمعیات الأجنبیة هي ملزمة 

           1 . -البنوك الجزائریة - بفتح حساب مالي لدى بنك من البنوك المحلیة

                                                 
    262 ، 261 ، 260 بن ناصر بوطیب ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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لتزامات والحقوق والاغراض المتعلقة بالجمعیات في القانون  اما بخصوص الا

  الى 13 فقد حدده المشرع في الفصل الثاني من المادة 70/17المصري رقم 

تعمل الجمعیة وغیرها  من الكیانات  " 13  حیث جاء في المادة 16المادة 

ي دون الخاضعة لاحكام هذا القانون في مجالات تنمیة المجتمع في نظامها الاساس

غیرها ویجب على الجمعیات وغیرها من الكیانات الخاضعة وفقا لاحكام هذا القانون 

التي تمارس اعمالها وانشطتها في المناطق الحدودیة التي یصدر بتحدیدها فرار من 

رئیس مجلس الوزراء الحصول على ترخیص بتنفیذ تلك الاعمال من الجهة الاداریة 

  .بل البدء في التنفیذبعد اخذ راي المحافظ المختص ق

وفي جمیع الاحوال لا یجوز للجمعیات وغیرها من الكیانات الخاضعة لاحكام هذا 

القانون في مجال ممارسة نشاط یدخل في نطاق عمل الاحزاب او النقابات المهنیة 

او العمالیة او ذي طابع سیاسي او یضر بالامن القومي للبلاد او النظام العام او 

  . او الصحة العامة الاداب العامة 

بعض الاغراض التي تخص   من ذات القانون 15 و 14 وقد تناولت المادة

تعمل الجمعیات على  " 14الجمعیات والمؤسسات الاهلیة حیث جاء في المادة 

ضها في میادین التنمیة او الرعایة الاجتماعیة وذلك لتنمیة المجتمع   تحقیق اغرا

ولایحوز حظر مباشرة اي نشاط . تنمویة واولویاتها وفقا لخطة الدولة واحتیاجاتها ال

مما تقدم الا اذا ورد بالمخالفة لشروط التاسیس او اهداف الجمعیة ، او تعلق 

  .بالانشطة السیاسیة او الحزبیة او النقابیة وفقا للقوانین المنظمة لها 

  :  ویحظر انشاء او استمرار الجمعیات السریة كما یحظر على الجمعیة الآتي -

  .  تكوین السرایا او التشكیلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري )أ

 ممارسة أنشطة یترتب علیها الإخلال بالوحدة الوطنیة أو الامن القومي أو )ب

  النظام العام او الاداب العامة 

 الدعوة  الى التمییز بین المواطنین بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او )ج

 او اي نشاط یدعو الى العنصریة او الحض على الكراهیة او غیر ذلك من الدین

أو الدعوة الى مخالفة القوانین او اللوائح او الانشطة المخالفة للدستور او القانون ، 

                                                                             عدم تطبیقها 
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او دعم او ترویج الحملات الانتخابیة لاي مرشح في  المشاركة في تمویل )د

  الانتخابات الرئاسیة او النیابیة او المحلیة ، او حملات الدعایة الحزبیة ،

او تقدیم الدعم المالي للاحزاب لو لمرشحیها او للمرشحین المستقلین او تقدیم مرشح 

  . في تلك الانتخابات باسم الجمعیة 

  و مهنیة  منح أیة شهادات علمیة أ)ه

 أیة انشطة تتطلب ممارستها ترخیصا من جهة حكومیة وطلك قبل الحصول على )و

  . الترخیص 

 إجراء استطلاعات الرأي او نشر أو اتاحة نتائجها او إجراء البحوث المیدانیة أو )ز

  عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتاكد من سلامتها وحیادها 

مع جهة أجنبیة داخل او خارج البلاد قبل موافقة  إبرام اتفاق بأي صیغة كانت )ح

  . الجهاز علیه وكذلك أي تعدیل یطرأ علیه 

   الدعوة الى تأیید أو تمویل العنف أو التنظیمات الارهابیة )ط

 استهداف تحقیق ربح لأعضاء الجمعیة او ممارسة نشاط ینصرف إلى ذلك ، )ي

م في تحقیق اغراض الجمعیة  ولایعد اتباع الضوابط التجاریة لتحقیق ناتج یسه

  " . ًنشاطا مخالفا

 بدورها أغراض 17/70 من القانون نفسه 15 وفي نفس الصدد تناولت  المادة 

فیما عدا المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة تخضع " الجمعیة  ،حیث جاء فیها 

لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعیات والمؤسسات الاهلیة وغیرها من 

  . نات المخاطبة بهذا القانون الكیا

ولقد اعطى المشرع المصري على غرار المشرع الجزائري بعضا من الامتیازات 

 المادة  في المتعلق بالجمعیات17/70رقم المصري والحقوق والتي حددها القانون 

مع عدم الإخلال بأیة مزایا منصوص علیها في قانون آخر ، "فیها حیث جاء   ، 16

ات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لاحكام هذا القانون بالمزایا تتمتع الجمعی

                                                                               : الآتیة 
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الإعفاء من رسوم التسجیل والقید التي یقع عبء أدائها على الجمعیة في جمیع ) أ

ها كعقود الملكیة أو الرهن أو الحقوق العینیة الأخرى انواع العقود التي تكون طرفا فی

  . وكذلك من رسوم التصدیق على التوقیعات 

الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالیا والتي تفرض مستقبلا على ) ب

  . جمیع العقود والتوكیلات والمحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغیرها 

یة المملوكة للجمعیة من جمیع الضرائب العقاریة ، على إعفاء العقارات المبن) ج  

ان یقتصر حق الجمعیة في تملك العقارات ، على العقارات التي تمكنها من تحقیق 

  . أغراضها ولایسمح لها بتغییر النشاط إلا بموافقة الوزیر المختص 

ك من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السك "%30"التمتع بتخفیض مقداره ) د

  . الحدیدیة 

إعفاء التبرعات التي تقدم للجمعیات تكلیفا على دخل المتبرع بما لایزید على ) ه

  .من صافي دخله " 1%"

الإعفاء من الضرائب الجمركیة والرسوم الاخرى المفروضة على ما تستورده من ) و

ه من عدد وآلات وأجهزة وادوات ولوازم إنتاج وسیارات لازمة لنشاطها ، وكذا ما تتلقا

هدایا ومعونات من الخارج ، وذلك بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناءا على اقتراح 

الوزیر المختص وعرض وزیر المالیة ، ویشترط ان تكون هذه الأشیاء لازمة لنشاطها 

ویحظر التصرف في الأشیاء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزیر . الأساسي 

لیة ، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها المختص بالاتفاق مع وزیر الما

  . الضرائب والرسوم الجمركیة المستحقة 

أن یتم معاملتها في شأن استهلاك المیاه والكهرباء والغاز الطبیعي التي تنتجها ) ز

الهیئات العامة والشركات التي تملكها الدولة وشركات قطاع الاعمال العام ، معاملة 

  1 .الاستهلاك المنزلي
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   :نعكاسات الدور الجمعوي على الفرد والدولةإ :الثانيالمبحث 

 سنتطرق في هذا المبحث إلى شتى النتائج السلبیة التي قدمتها ولاتزال الجمعیات 

ودورها على الصعید الخاص والعام ، بمعنى دراسة الأثر الجمعوي على الفرد وعلى 

حیث نتناول ذلك  . ین الفرد والدولة الدولة، وكذا ماهیة دورها الفعال كوسیط ب

 . بدراسة لكل من الدولة الجزائریة والمصریة وما یخلفه النشاط الجمعویة لكلا البلدین 

  :أهمیة عمل الجمعیات بالنسبة للفرد: المطلب الاول 

إقامة الجمعیات تنبع مباشرة من القانون الطبیعي فالتجمع هو شرط جوهري من 

 ولتلبیة احتیاجاته الیومیة وبعد فشل هیئات ،1ة إنسانیةشروط الحیاة في جماع

الوساطة التقلیدیة في تمثیل وتلبیة حاجات الفرد وجد نفسه مرغما على إشباعها 

التعددیة الحزبیة التوسع في مجال الحقوق والحریات ، فالنظام القائم على 2 بنفسه

اطیة والمواطنة من أدى إلى تمكین الجمعیات من لعب دور هام في تجسید الدیمقر

ممارستها لأنشطتها المختلفة بالاشتراك مع   ففي إطاربهاخلال الوظائف التي تقوم 

الحیاة الاجتماعیة أكثر وهذا  ا علىبهالسلطات العمومیة یجعل هذه الأخیرة تفتح أبوا

 إشراك انهأ في دولة القانون التي لا یمكن فصلها عن الدیمقراطیة التي من مفاهیمها

 في ممارسة السلطة منعا للحاكم من أن یفرض علیهم سلطاته" المحكومین"طنین الموا

م وحریة التعبیر وحریة الرأي ته عن طریق الانتخاب الضامن لحریة اختیاراوذلك

 ، وعلى الصعید القانوني الجزائري نجد البوتقة التي رسمت الجمعیات وحریة إنشاء

 الذي أقر 1989 فیفري 23ادر في معالم التعددیة كانت في فحوى الدستور الص

بالتعددیة الحزبیة السیاسیة والتي مست بالضرورة جانبا مهما جدا في نشاط 

ن القانوني المصري فنجد أول انطلاقة أ ، وأما فیما جاء في الش3الجمعیات وحریاتها

في مادته  الذي  أقر صراحة  1923دستور للدور الجمعوي عامة كان في نصوص 

  4 .المصریین في التجمع وتكوین جمعیات بحق  30رقم 
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 كما ان الدور التي تلعبه الجمعیات في حیاة المواطن كان ممثلا  بالخصوص في -

بشكل واسع وجلي  مواطنته تادیة حقكونها هي الفضاء الواسع الذي یسمح للمواطن ب

زمان فلا الفقه الحدیث یربط بین الحریة والدیمقراطیة ویعتبرها أمران متلا، حیث ان 

دیمقراطیة دون حریة ولا حریة بدون دیمقراطیة، وذلك باعتبار أن الحریة هي الهدف 

والدیمقراطیة الحقیقیة لا یمكن التماسها إلا عن  .1أما الدیمقراطیة فهي وسیلة لتحقیقها

طریق تمكین المواطن من المساهمة والمشاركة بصفة مباشرة وفعلیة في الإبداء بآرائه 

رارات السلطة العمومیة، هذا الأسلوب في التنظیم ونظرا لاستعسار وفي صنع ق

تجسیده من الناحیة المادیة فقد وجد له تقنیة التمثیل النیابي كوسیلة لتحقیق 

الدیمقراطیة التمثیلیة، هذه المؤسسات التمثیلیة التي ساهم فیها المواطن من خلال 

حه، لقد بلغت هذه المؤسسات أصبحت غیر كافیة للتعبیر عن مطام التصویت علیها

نوعا من التضخم لدرجة أن المواطن أصبح یضایقها في نظراته أي أن النظام 

،  2وصغیرا أم التطلعات الكبرى التمثیلي أصبح كبیرا أمام الانشغالات الصغرى

الحقیقیة لذا یسعون  متهفالأفراد لم یجدوا ضمن إرادة ممثلیهم التعبیر الملائم عن إراد

القرارات  الجماعات الضاغطة لتحقیق مشاركتهم بصفة مباشرة في صنععن طریق 

 ومن ثم أصبحت ،3م الیومیةتهلات التي تمس حیاالمجامهم وهذا في جمیع اتهالتي 

تشكل وسیلة مرنة لتحقیق دیمقراطیة المشاركة وأن تمثل مصدرا للتكوین ت الجمعیا

ي تلقین المواطن مبادئ النضج الدیمقراطي والتربیة الاجتماعیة وتلعب دورا هاما ف

المدني وتنمیته وتبعث فیه روح المواطنة والمشاركة والمسؤولیة في جمیع القضایا 

  ، التي تمس حیاته الیومیة وأن تحرك فیه الشعور بالانتماء الاجتماعي

إن نجاعة التسییر ومصداقیة المسیر تكون بتقریبها من المواطن والسیاسیة ف

رك دیمقراطیا المواطن هي التي تشجع التآزر والشعور بالانتماء الاجتماعیة التي تشا

 ذا قد تأكد في ذهن الدولة الیوم أكثر من أي وقت مضى بأن بهالجماعي،  و

 

                                                 
  170 ، ص 1993أنور أحمد رسلان، الحقوق والحریات في عالم المتغیر، دار النھضة العربیة، القاھرة،  1
  ، الجزائر، فیفري15رلماني الصادرة عن مجلس الأمة، عدد تمع المدني في اتخاذ القرار، مجلة الفكر البلمج محمد عبو، مشاركة ا3-  2

  .199 ، ص 2007
Jean Rivero, les libertés publiques, Tome 2, édition masson, Paris, 1978, P 332  3  

25 



  

الاستجابة للطلبات الاجتماعیة المتزایدة لا یمكن بلوغه بمعزل عن المستفیدین ودون 

  .1إشراكهم في صنع القرار وهذا من خلال الجمعیات

أنه إن كانت الدیمقراطیات التقلیدیة  Georges Purdeau رى الفقیه جورج بیردووی

لكل فرد حق المشاركة في صیاغة الإرادة العامة فإن الدیمقراطیات الحدیثة  تضمن

علیها أن تتماشى مع العالم الاقتصادي والاجتماعي المعقد ودور الفرد فیها لا یكون 

بالإضافة إلى  لفة التي تؤطر الفرد وتدعمه وتحمیهفعالا إلا بواسطة التنظیمات المخت

 تمع المدنيالمجتمع المدني والمجهذا فإن الجمعیات تعتبر إحدى أهم مؤسسات ا

یعتبر صمام أمان للدولة لتجنیبها العنف السیاسي فهو فضاء الحریة والدیمقراطیة 

    2والمشاركة البناءة المساهمة في تحقیق مشاریع التنمیة

   :أهمیة عمل الجمعیات بالنسبة للدولة : ثانيالالمطلب 

أصبحت الجمعیات الیوم تمثل تركیبة نموذجیة مختلطة یمتزج فیها العنصر 

الاجتماعي بالعنصر العمومي بفعل مشاركتها في تسییر الشؤون العمومیة فقد 

أصبحت الجمعیات تشكل قناة هامة لإنقاص الطلب عن الدولة والتخفیف من عبئ 

كما ظهر تشجیع الدولة للجمعیات في عدة قوانین   .ت الملقاة على عاتقهاالمسؤولیا

 على تشجیع الدولة لازدهار 1996 من دستور 43نصت المادة ومحافل حیث 

الحركة الجمعویة، وتظهر صور تشجیع الدولة للجمعیات من خلال ما تقدمه 

قا لأهداف التي الجمعیات من دعم معنوي ومادي حتى تتمكن من القیام بوظائفها طب

أنشئت لأجلها، ویظهر الدعم المعنوي من خلال الخطاب السیاسي الوارد على ألسنة 

العدید من المسؤولین لدعم دور الجمعیات وتشجیعها، حیث أشاد كل من وزیر 

التضامن الوطني والأسرة والجالیة الوطنیة بالخارج جمال ولد عباس ووزیر الموارد 

 بالدور الهام للحركة الجمعویة القائم على الأنشطة المائیة عبد المالك سلال

التحسیسیة والجواریة، والدور الذي تلعبه الجمعیات كقناة بین المواطن والإدارة 

  3.الس المحلیةالمجوكوسیلة لممارسة الدیمقراطیة الجواریة والرقابة على 

 

                                                 
   .99مرجع سبق ذكره ، ص  ،فاضلي سید علي 1

Georges Purdeau, les libertés publiques, édition Seuil, Paris, 1972, P 216 .  2  
   .103 فاضلي سید علي ، نفس المرجع السابق ، ص   3
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ّحریات " : ان  48في مادته  20161الدستور الجدید الجزائري لسنة في وجاء  ّ

ّالتعبیر وانشاء الجمعیات  والاجتماع  مضمونة للمواطن  ٕ وهذا إن دل فانه یدل " .ّ

تجاهل الدور الجمعوي وحق بدون ریب على أن المؤسس الدستوري لم یكن لی

وعلى . في شتى المجالاتللدولة ضفي الطابع التعاوني والتساهمي ی  الذيممارسته

على قدم المساواة حینما اكد  20142دید لسنة هذا المنوال كان الدستور المصري الج

فإن للمواطنین "   منه بقولها 75 الجمعیات وحق تأسیسها في المادة  كیانعلى حق

 ، وتكون لها يطاالجمعیات والمؤسسات الأهلیة على أساس دیمقر حق تكوین

  " الإخطار الشخصیة الإعتباریة بمجرد

  هلیة دورا كبیرا تستطیع من خلاله و من هذا المنطلق فإن على الجمعیات الأ

مشاركة منظمات الدولة جنبا إلى جنب فى عملیة تحقیق التنمیة المستدامة للدولة 

قول على سبیل المثال و لیس الحصر أن الجمعیات الأهلیة تستطیع نستطیع أن ون

  :   من خلال المجالات الأتیة والدولة عامة أن تنهض بالمجتمع

 :فى مجال الصحة  - 

ستطیع الجمعیات بالتعاون مع وزارة الصحة اقامة العدید من ندوات التوعیة كإجراء ت

استباقى للتصدى للعدید من الأمراض مثل المشاركة فى حملة التطعیمات و التوعیة 

 .ضد أنفلونزا الطیور و غیرها من الأمراض 

 الصحة فدور الجمعیة هنا هو توفیر الفئة المستهدفة من المواطنین و على وزارة

 .ممثلة فى إدارة التوعیة توفیر الأطباء المتخصصین لإلقاء الندوات 

و بالنسبة لحملات التطعیم من الممكن مشاركة الجمعیات عن طریق متطوعین من 

 تستطیع الجمعیات التى بها و.عندها مع وزارة الصحة فى تنفیذ هذه الحملات 

صحة بأن تستضیف هذه مستوصفات أو مراكز طبیة أن تتعاون مع وزارة ال

الجمعیات عدد من الأطباء من وزارة الصحة فى تخصصات مختلفة و تعتبر هذه 

خلق فرص عمل للأطباء خاصة من فئة الشباب و تخفیف الضغط على 

 .المستشفیات الحكومیة على تتحمل الوزارة مرتبات هؤلاء الأطباء

                                                 
  .2016 مارس7 ، الصادرة في 14 ، الجریدة الرسمیة، عدد 2016دستور  1
 .  2014ینایر/ ،الصادر في كانون الثاني المصریة، الھیئة العامة للاستعلامات2014دستور  2
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 :فى مجال التدریب و التأهیل  -

 رسم – نجارة –طباعة (  بها ورش فى مختلف المجالات یوجد بعض الجمعیات التى

فمن الممكن التعاون مع إدارة التدریب المهنى بحیث )  مشغل خیاطة–على الزجاج 

تقوم الجمعیة بتوفیر الفئة المستهدفة من الشباب الذین یریدون تعلم الحرفة بالإضافة 

قوم هذه الإدارة بتوفیر للورشة الموجودة أصلا فى الجمعیة بما فیها من آلات ، و ت

المدربین الأكفاء و منح المتدرب شهادة معتمدة بعد نهایة التدریب تمكنه من العمل 

 .بعد ذلك 

  : فى مجال التعلیم -

تستطیع الجمعیات الأهلیة التى لدیها فصول للتقویة أن تساهم فى الحد من ظاهرة 

بعض صعوبات التعلم الدروس الخصوصیة ، و التعامل مع الأطفال الذین لدیهم 

كما أن للجمعیات الأهلیة دورا بارزا فى الحد من ظاهرة الأمیة و ذلك . بأجور رمزیة 

بحیث تقوم الهیئة بإعداد . عن طریق التعاون مع الهیئة العامة لتعلیم الكبار 

متطوعین من الجمعیة و تدریبهم تدریبا مناسبا حتى یكونوا مدرسین و تقوم الهیئة 

بالإضافة للفئة ) الفصول ( لهم و تقوم الجمعیة بتوفیر المكان بصرف رواتب 

 .ن المستهدفة من الأمیی

 :فى مجال الریاضة  -

یوجد بعض الجمعیات التى بها أندیة اجتماعیة و ثقافیة فمن الممكن أن یتم التعاون 

بینها و بین وزارة الشباب و الریاضة فى دعم هذه الجمعیات بالمدربین الأكفاء فى 

دد من الألعاب فتح أبواب مراكز الشباب أمام شباب الجمعیات الأهلیة و المترددین ع

 .علیها لممارسة الریاضة

 :فى مجال التوعیة  

تستطیع الجمعیات الأهلیة تنفیذ ندوات توعیة فى الكثیر من المجالات مثلما فعل 

  جلس النواب  التوعیة بقانون م–التوعیة بالدستور ( البعض منها على سبیل المثال 

و ذلك بغرض حث المواطنین على المشاركة فى كافة الإنتخابات عن )  المواطنة –

                     .فهم و وعى لكى یستطیعوا من خلال هذه التوعیة حسن اختیار من یمثلهم
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ق هذا ایضا على التوعیة بوجه عام مثل التوعیة بأضرار البناء على الأراضى بو ینط

 .الأرتفاع المبالغ فیه فى المبانى  –الزراعیة 

 :فى مجال البیئة  -

تنفیذ ندوات توعیة للمواطنین فى المحافظة على البیئة عن طریق القاء المخلفات فى 

 .الصنادیق المخصصة لها و عدم رمیها فى الشوارع حتى لا تنتشر الأمراض 

 الشوارع و أن التنسیق مع شركات تجمیع القمامة بضرورة توفیر صنادیق كافیة فى

یوجد عدد من الجمعیات التى تهتم بالبیئة و  و.یتم ربطها بوتد حتى لا یتم سرقتها 

  .التشجیر و بالتالى تستطیع هذه الجمعیات المشاركة فى عملیات التشجیر

 :فى مجال المواصلات  -

یجب على الجمعیات الأهلیة المشاركة فى توعیة المواطنین بالمحافظة على 

خاصة و أن تهتم بالسكك )  الأتوبیسات – الترام –القطار( العامة المواصلات 

 .الحدیدیة و التى تعد من أقدم السكك الحدیدیة على مستوى العالم 

و یتم ذلك عن طریق تنفیذ حملات توعیة للمواطنین للمحافظة علیها على أن تقوم 

دد كبیر من الجهات المعنیة بتطویر هذه المواصلات خاصة القطار الذى یركبه ع

المواطنین و بذلك إذا استطعنا جذب المواطنین لركوب القطار نكون قد شاركنا 

بتخفیف الضغط على المرور فى شارع أبو قیر و الذى یعد الشریان الرئیسى 

للإسكندریة و أى اختناق مرورى به یعد اختناق مرورى فى الإسكندریة كلها و 

دى إلى تخفیف نسبة العادم فى الجو و تخفیف الضغط من السیارات فى الشوارع یؤ

بالتالى تخفیف نسبة الأمراض التى یتطلب الإنفاق علیها ملایین الجنیهات من 

الزام أصحاب العقارات التى سوف تبنى بعد ذلك بضرورة بناء . التأمین الصحى 

جراج فى الدور الأرضى فى كل عمارة لتخفیف العبء على الشوارع و عدم 

  .الإزدحام

 : مجال الصرف الصحى فى  -

أن ) إدارة التوعیة ( تستطیع الجمعیات الأهلیة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى 

  تقوم بتنفیذ حملات توعیة للمواطنین موضحة لهم عدم القاء مخلفات الأطعمة 
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غیرها فى الأحواض و المراحیض و التى تعمل على انسداد فى بالوعات الصرف و

 ح لمیاة الصرف فى الشوارع و بالتالى انتشار الأمراضمما یسبب طف

 :فى مجال الكهرباء  -

تنفیذ حملات توعیة بغرض ترشید استهلاك الكهرباء خاصة و أننا على مشارف 

على كل الجمعیات استخدام اللمبات الموفرة و ترشید . دخول فصل الصیف 

بة شركة الكهرباء بأن تقوم مخاط. الإستهلاك حتى یكونوا أسوة و قدوة للعاملین بها 

بالإهتمام بأن تكون أعمدة أنارة الشوارع بالطاقة الشمسیة لتخفیف الأحمال على 

  .الرئیسة الشبكة

 :فى مجال الأمن العام  -

ضرورة بناء جسر من التواصل بین الجمعیات الأهلیة و الداخلیة حیث أن الجمعیات 

 له و لذلك یجب مشاركة الداخلیة فى الأهلیة مال عام و یجب توفیر الأمن و الأمان

 .ذلك بوضع أفراد أمن بالجمعیات الكبیرة ذات الانشطة الكثیرة و ذلك لحراستها 

إبلاغ الجمعیات عن أى فرد أو مجموعة تقوم بأى أعمال تخریبیة تضر البلاد أو 

 .تبیع المخدرات و على الجهة الأمنیة سرعة الإستجابة

 :فى مجال حمایة المستهلك  -

تفعیل التواصل بین الجمعیات الأهلیة و بین جهاز حمایة المستهلك و ذلك بالإبلاغ 

عن أى جهة تقوم بإستغلال المواطنین و الإبلاغ عن الورش الغیر مرخصة و حث 

 الخاص بجهاز   )19588 في مصر مثلا ( المواطنین على الاتصال برقم تلیفون 

 الخاص بمباحث التموین ) 19468 في مصر مثلا( حمایة المستهلك و على رقم 

 :فى مجال حمایة الطفولة  -

یوجد عدد من الجمعیات تقوم بتوفیر الخدمات للأطفال و بها بعض الأنشطة المعنیة 

 دور –دور إیواء أطفال الشوارع – 16000خط نجدة الطفل ( بحمایة الأطفال مثل 

شطة التى تعمل على  و غیرها من الأن–رعایة الأطفال الأیتام و مجهولى النسب

 التنسیق مع اتلذلك یجب على الحكوم . )نجدة و حمایة الأطفال المعرضون للخطر

تلك الجمعیات فى تحقیق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال مثل مساعدة تلك 

               الجمعیات فى استخراج الأوراق الثبوتیة الخاصة بهؤلاء الأیتام و مجهولى النسب ، 
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لدعم المالى المناسب للإنفاق على هؤلاء الأطفال تحت رعایة الجهات توفیر او

عقد دورات تدریبیة تنشیطة للعاملین فى مجال رعایة الطفولة فى . الحكومیة المعنیة 

هذه الجمعیات مع توفیر سبل الرعایة المتكاملة لهؤلاء العاملین حتى یستطیعوا أن 

 ، فكیف نستطیع أن نطالب بتحقیق یقوموا بدورهم على أكمل وجه تجاه الأطفال

  .1 الرعایة و الإهتمام لهؤلاء الأطفال بینما العاملین یعانون من قلة رواتبهم

  : الجمعیات كوسیط بین الفرد والدولة : الثالثالمطلب  

أصبحت الجمعیات كتنظیم اجتماعي تقوم بدور الوسیط بین الأفراد والدولة لتتمكن 

عبرها من معرفة مشاكل واحتیاجات ومتطلبات المواطنین هذه الأخیرة من خلالها و

حیث تشكل الجمعیات المرآة الكاشفة لها وعن الواقع المعیشي للمواطنین، فالدولة لا 

تستطیع القیام بكل شؤون الناس، كما أن الناس لا یتیسر لهم وهم منفردون القیام 

 .تي تؤمن هذا التكاتفبالأعمال الهامة بغیر تكاتفهم واتحادهم والجمعیات هي ال

 خاصة الجزائر لقد ترتب عن تأزم الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في 

مع مطلع العشریة المنصرمة والذي اقترن بتدهور العلاقة القانونیة التي تربط الإدارة 

ظاهرة البیروقراطیة وامتداد جذورها بالإضافة إلى الفساد  بالمواطن بسبب تسلل

 تكوین ثقافة اجتماعیة جدیدة قائمة على انه، كل هذه الظروف كان من شأالإداري

 وتحسین مشاركة  المحلیةأساس تغییر الأسالیب التقلیدیة المتعلقة بتسییر الحیاة

 الأفراد في تسییر الشؤون العمومیة بصفة مباشرة ومنظمة في شكل جمعیات

یات في تغییر الاعتبارات  ووسائط اجتماعیین وتدریجیا ساهمت هذه التحدكهیاكل

 التي تكونت في ظل النهج الاشتراكي ضمن فلسفة الدولة  الاجتماعیةوالمفاهیم

لذا فإن تدهور المحیط الاجتماعي لا یمكن مواجهته بمواقف سلبیة من قبل  .النعمة

الأفراد إذ لیس من اللائق أن نرى الدولة تفقد مصداقیتها وأن نرى المواطن یفقد 

ا والسكوت عن تدهور دور وأداء أجهزة الدولة سوف یجعل من تهسساالأمل في مؤ

الهدف الرئیسي الذي تصبو إلیه الجمعیات یكمن في ف. هذا الخطأ خطأ في حد ذاته

إشراك الفرد في تكییف وتحدید المشاكل العامة التي یعیشها ثم ترتیبها وتنظیمها في 

   لول الملائمة لها بالتنسیق مع شكل اقتراحات ومطالب اجتماعیة والسعي لإیجاد الح
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تكون إطار اجتماعي  السلطات العمومیة المختصة، فالجمعیات هي أكثر من أن

لتمثیل المصالح فحسب، بل هي كذلك وسیط اجتماعي بین الأفراد والسلطات 

 .باطلاعها على المطالب والحاجات المحلیة

لثاني من كتابه في الجزء ا Alexis de Tocquevilleكتب ألیكس دو توكفیل

إن الأمریكان في جمیع الأعمار ومن جمیع الطبقات : "أمریكا الدیمقراطیة في

والأماكن نجدهم یكونون الجمعیات فلیس لدیهم شركات صناعیة وتجاریة فحسب بل 

 یكونون منهإ... الات الدینیة والأخلاقیة والخیریةلمجلدیهم جمعیات في شتى أنواع ا

 تجد على رأس كل  فأنتم وفي كل مجال،تهل نواحي حیاالجمعیات باستمرار في ك

 أما  الإقطاعيمؤسسة جدیدة ما في فرنسا حضور الدولة وفي إنجلترا حضور الرجل

  .في أمریكا فلا تجد إلا الجمعیات

إن الحیاة المحلیة لا یمكن تسییرها إلا عن طریق استشارة ومشاركة المستفیدین 

ت الإدارة عملا مجردا ومفروغا من محتواه والعمل بخلاف ذلك سوف یجعل قرارا

لعدم مطابقته لظروف ومعطیات الواقع، فالبرامج والمشاریع تعطي نتائج حسنة عندما 

 انهتنفذ بمشاركة المستفیدین إذ هي كثیرة البرامج والمشاریع التي كان مآلها الفشل لأ

نظیمات المحلیة  إقرارها على الت فيسطرت بعیدا عن إرادة السكان المحلیین وقفزت

 سواء كانت تنظیمات محلیة أو حركات جمعویة

إن الدور الاجتماعي الذي یلعبه الوسطاء الاجتماعیون سوف یساهم بالفعل عن 

طریق نشاطاته المباشرة والملموسة في مهام الإدماج الاجتماعي ومحاربة كل أشكال 

تمع إلى المجن الا یرجع تحسی .الإقصاء والتهمیش التي یعیشها المواطن یومیا

تقدیرات الحكومة بل للمبادرات الفردیة،  والسیاسة الاجتماعیة للدولة تجعل من 

المواطن المسؤول الأول عن الحیاة العمومیة وانطلاقا من الجمعیات التي تمثله 

 یساهم في تطویر هذا الفضاء بشكل مزدوج من جهته بصفته عضو مشارك في

لأنه یساهم بصفة قبلیة في تحدید الطلبات صنع القرارات ثم بصفته مستفید 

الاجتماعیة، مع التركیز على الأولویات، ویساهم عن طریق هذه الجمعیات في 

                    . 1  تجسید هذه الأهداف بالاعتماد على قدراته، وبالتشارك مع الدولة
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  :خلاصة الفصل

القانوني للجمعیات وذلك تعرضنا في هذا الفصل الى محاور نظریة تتعلق بالمفهوم 

بطرح كل من التشریعات الجزائریة والمصریة واسقاطها على التعریفات التي اختلفت 

طحاب التعریف لبعض من إصوتباینت بعض الشيء ، كما كان من الواجب 

المترتبات الجزئیة والتي لها اهمیة في الدراسة ، ومنها ما تناولناه بخصوص الكیفیات 

ٕ لكلا الدولتین الجزائریة والمصریة  في تأسیس وانشاء الجمعیات والشروط القانونیة

ونظره المشرعین والمؤسسین القانونین ، وكذلك ما یتعلق بالحقوق والواجبات التي 

تتصل بالجمعیات ، وتطرقنا بدورنا الى تبیان الدور التي تعكسه النشاطات الجمعویة 

 والأثر تناولت بعض المقارنات على الفرد والدولة ومن الملاحظ ان دراسة الدور

   على الانعكاس العام للدولة أیا في الإجمال أجمعت وركزت االطفیفة للدولتین لكنه

  .كانت 
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  اما :  
  

  المنظور الوظيفي للجمعيات واهم الاجراءات القانونية عليها
  

    وظيفي للجمعيات الا�ال:المبحث الاول 

  الجهاز الاداري للجمعيات :  المطلب الأول

  التصنفيات القانونية للجمعيات  :لمطلب الثانيا

  التنظيم التشريعي لعمل الجمعيات الاجنبية:  المطلب الثالث

  الاجراءات القانونية على الجمعيات :المبحث  الثاني 

  الاجراءات التمويلية  :المطلب الاول

  الاجراءات الرقابية:   المطلب الثاني

   جراءات تعليق و حل الجمعياتإ  :المطلب الثالث



  

                    

  يالثانالفصل 

 المنظور الوظيفي للجمعيات واهم الاجراءات القانونية عليها

  :المجال الوظیفي للجمعیات   :المبحث الاول  

 لنواحي الدراسة النظریة والإحاطة -الأولالفصل –بعدما تعرضنا في دراستنا السابقة 

 نعمل كان لزاما علینا أن  المفاهیمیة الموضوعیة للجمعیات والمؤسسات الأهلیة ، 

التركیز ب وذلك على إضفاء الجانب العضوي الوظیفي لهذه الدراسة  ي هذا الفصلف

 - كما في الفصل السابق– یكون هذاسوعلى المجال العملي والفني للجمعیات 

 التشریعیة حكامبإعمال جوانب المقارنة بین القانونین الجزائري والمصري  والأ

  . القانونیة لكلیهما 

   :الاداري للجمعیاتالجهاز : المطلب الأول 

یعتبر الحق في تكوین الجمعیات من صور حق الاجتماع  وتتمیز الجمعیات عن 

ا دائمة ومستمرة بفضل هیئات قیادیة في الجمعیة وتنظیمات إداریة نهالاجتماع بأ

على الرغم أن الجمعیات غالبا ما تبدأ نتیجة لمبادرة شخص واحد إلا . تضمن ذلك

إلى أخذ شكل القیادة المشتركة حتى تزداد استقرارا وتصبح أن هذه الجمعیات تحتاج 

ا في تهإلى تجاوز تلك الدائرة الصغیرة التي أنشأ أكثر فاعلیة لذا تحتاج الجمعیات

  .بدایة الأمر لتصل إلى هیاكل تنظیمیة فاعلة تتولى تسییرها وتحقیق أهدافها

بادئ الدیمقراطیة وهي  على هیئات تعمل وفقا للمانهتعتمد الجمعیات في إدارة شؤو

  .ا والقانون الأساسي للجمعیةبه للقوانین والأنظمة الجاري العمل  خاضعةهیئات

المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي وهو بصدد وضع النظام القانوني  -

 آثر أن لا یضمن نصوصه أیة نصوص قانونیة 12/06في القانون رقم   للجمعیات

یل وتنظیم الجمعیات إنما ترك ذلك لإرادة أعضاء الجمعیة تحكم طریقة إدارة وتشغ

 تضمن مواد من للجمعیة الأساسي م في القانوناتهفي أن یصیغوا ما یمثل إراد

                                                                       .الجمعیة  وتنظیم تسییر
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ك فالمشرع المصري في القانون بینما الوضع في القانون المصري على خلاف ذل

والقوانین السابقة له الناظمة للجمعیات في   -ولائحته التنفیذیة 70/17 –الحالي 

مصر قد ضمنهم العدید من النصوص القانونیة التي تتناول كیفیة إدارة وتسییر 

جمعیة وذلك بأن أفرد لأجهزة الجمعیة الفصل الثالث من الباب الأول من القانون 

  .1االذكر وما على إدارة الجمعیة إلا تطبیق هذه النصوص والعمل من خلالهالسالف 

وهما الجمعیة  تعتمد الجمعیات في تسییرها على جهازین أساسیین في الجزائر ، -

العامة وهي الهیئة العلیا وعلى هیئة تنفیذیة تقوم بإدارة الجمعیة وتسییرها وهذا ما 

   .لمتعلق بالجمعیات ا12/06 من القانون 25جاء في المادة 

تتكون من "  من ذات القانون بقولها 26نصت المادة وبخصوص الجمعیة العامة فقد 

 ، "جمیع الأعضاء الذین تتوفر فیهم شروط التصویت الواردة في القانون الأساسي

وانعقاد الجمعیة العامة یكون من خلال ما ورد بالقانون الأساسي من قواعد خاصة 

 الأساسي إذا تضمن انها للانعقاد تكون وفقا لقانوتها، ودعوعلى حدا بكل جمعیة

ٕ الأساسي السلطة لدعوة الجمعیة للانعقاد واذا القانون ذلك، ویجب مراعاة لمن یحدد

،   الإداریة الخاصة بالجمعیةالأجهزة لم یحدد ذلك فإن الذي یتولى هذه الدعوة

 ن الأساسي حیث نجد أن المادةبالنسبة لكیفیة التصویت فتكون وفقا لما یحدده القانو

 أوجبت تحت طائلة البطلان أن یتضمن القانون 12/06 من القانون رقم 27

   :الأساسي للجمعیة

   الشروط المرتبطة بحق تصویت الأعضاء - 

 قواعد النصاب والاغلبیة المطلوبة في اتخاذ قرارت الجمعیة العامة والهیئة -

   .2التنفیذیة

 من القانون 16 ماجاء في المادة یة العامة نذكرومن أهم صلاحیات الجمع 

   : الاساسي للجمعیات 

الإدلاء برأیها فیما یخص جدول ونتائج النشاطات، تقاریر التسییر المالي،  -

  .والوضعیة الأدبیة للجمعیة
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 المصادقة على القوانین الأساسیة والنظام الداخلي للجمعیة، بالإضافة إلى -

  .اتهتعدیلا

 .بانتخاب المكتب التنفیذي، وكذا تجدیده القیام -

 المصادقة على قرارات المكتب التنفیذي بخصوص تنظیم هیاكل الجمعیة وتمثیلها -

 .المحلي

 قبول الهبات والوصایا عندما تقدم بإثباتات وشروط، وبعد التحقق من عدم تنافیها -

 .مع الأهداف المسطرة للجمعیة

 .ریة، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات الموافقة على إنشاء أجهزة استشا-

 . دراسة الطعون المقدمة فیما یخص الانضمام إلى الجمعیة-

 . البث النهائي في قضایا الانضباط-

1. تحدید مبلغ الاشتراكات السنویة-
   

یعتبر العضو الدائم . تتكون الجمعیة من الأعضاء الدائمین والأعضاء الشرفیین عادة

لذي یشارك بانتظام في أنشطتها ویدفع اشتراكا سنویا، والعضو عضو الجمعیة ا

الشرفي الذي یقدم أو قدم خدمات بارزة للجمعیة وتمنح هذه الصفة من الهیئة القیادیة 

للجمعیة؛ یشارك العضو الشرفي في الجمعیة العامة دون أن یكون له الحق في 

    .2عادة للجمعیاتالتصویت، وهذا ما تتضمنه القوانین الأساسیة 

 من 24 وفیما یتعلق بالشق الاداري الثاني وهو الهیئة التنفیذیة فقد جاء في المادة -

  ظیفة الوالإشارة إلى (  ویدیرها مكتب متكون من-الهیئة– یقود الجمعیة"القانون الاساسي 

ضاء المكتب من یتم انتخاب أع"  من نفس القانون انه 25، واضافت المادة " )والرتبة

   "    أعلاه24حسب الترتیب المنصوص علیه في المادة ةمعیة العامقبل الج

  :   كالتالي 26ومن اهم المهام الموكلة الى المكتب التنفیذي ما تناولته المادة 

 .یضمن تطبیق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، والسهر على احترامها

 . تنفیذ قرارات الجمعیة العامة-

  .جمعیة تسییر ممتلكات ال-
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 . تحدید الاختصاصات لكل نائب ومهام المساعدین-

  . إعداد مشروع النظام الداخلي-

 . اقتراح تعدیلات القانون الأساسي والنظام الداخلي-

 . ضبط مبالغ النفقات الزهیدة-

 اقتراح للجمعیة العامة كل الإجراءات لتحسین عملیة تنظیم وتنصیب أجهزة -

 .الجمعیة

  .الشطب لكل عضو في الجمعیة یرتكب مخالفة خطیرة دراسة عملیات -

  . إعداد برنامج عمل الجمعیة-

 الجمعیة في ،یمثل الرئیس :  من القانون الأساسي للجمعیات انه29وجاء في المادة 

 :جمیع أعمال الحیاة المدنیة، وهو مكلف بمایلي

 . تمثیل الجمعیة لدى السلطات العمومیة-

 . التقاضي باسم الجمعیة-

 . اكتتاب تأمین یضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولیة المدنیة-

 . استدعاء أجهزة الجمعیة، رئاسة وتسییر المناقشات-

 . اقتراح جدول أعمال دورات الجمعیة العامة-

 . تنشیط وتنسیق نشاطات جمیع أجهزة الجمعیة-

 . إعداد حصائل وملخصات نصف سنویة عن حیاة الجمعیة-

 .داریة المؤهلة بجمیع المعلومات تبلیغ السلطة الإ-

  . تحضیر التقریرین الأدبي والمالي وتقدیمه للجمعیة العامة للبث فیه-

 إشعار السلطة العمومیة المؤهلة بالتعدیلات التي تطرأ على القانون الأساسي، -

 یوما ) 30( وكل تغییر یقع في الجهاز التنفیذي للجمعیة في أجل أقصاه ثلاثون 

 .خاذ القرارمن تاریخ ات

 . ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمین في الجمعیة-

یكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب :  مهام الكاتب العام بقولها 30كما جاء في المادة 

 :ذه الصفة مایليبهالعام المساعد، بجمیع قضایا الإدارة، ویتولى 

                                                             . مسك قائمة المنخرطین-
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 . معالجة البرید وتسییر المحفوظات-

 . مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفیذي والجمعیة العامة-

 . تحریر محاضر المداولات لكل من المكتب التنفیذي والجمعیة العامة-

  حفظ نسخة القانون الأساسي-

، وظائف 31امة للأعضاء ، المادة  من ذات القانونواضافت متناولة المهام الع

یتولى أمین المال بمعونة أمین المال المساعد المسائل " ومهام الأمین المالي قائلة 

 :ذه الصفة بمایليبهالمالیة والمحاسبة ، فهو مكلف 

 . تحصیل الاشتراكات-

 . تسییر الأموال، جرد وضبط أملاك الجمعیة المنقولة والعقاریة-

 .سك صندوق النفقات الزهیدة م-

  إعداد التقاریر المالیة-

یوقع أمین المال سندات النفقات، وفي حالة وقوع مانع  " 32  تضیف المادة  

ویوقعها بعد التوقیع الأول رئیس الجمعیة أو نائبه حسب . یوقعها أمین المال المساعد

 1  " من هذا القانون الأساسي24الترتیب المنصوص علیه في المادة 

 بعدما تعرفنا على المؤسسات الاداریة التي تتضمنها الجمعیات قانونا،وذلك في

 المتعلق بالجمعیات في الجزائر ، سوف نتطرق لدراسة اهم ما 12/06القانون رقم 

 فیما یتعلق بالتنظیم الاداري 70/17جاء في فحوى نصوص القانون المصري رقم 

قد أوردها المشرع المصري في الفصل الثالث معیات المنظمة لعملها، وومؤسسات الج

تتكون الجمعیة العمومیة من  " 32للباب الأول من ذات القانون حیث جاء في المادة 

جمیع  الاعضاء العاملین الذین مضى على عضویتهم في الجمعیة تسعون یوما 

. على الأقل ، وأوفوا بالالتزامات المفروضة علیهم وفقا لنظام الأساسي للجمعیة 

ویحدد النظام الاساسي للجمعیة قواعد انعقاد الجمعیات العمومیة العادیة وغیر 

العادیة ، وآلیة الدعوة الیها وصحة انعقادها ومحله ، وسلطة الأعضاء في كل منها 

في اصدار القرارات والتصویت علیها طبیعتها ، وكیفیة انتخاب اعضاء مجلس 

       لك ذحسابات وتحدید أجره وتلتزم الجمعیة في الادارة وتحدید سلطاته وتعیین مراقب ال
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الشأن بإخطار الجهة الاداریة بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعدیلات التي 

  ".أدخلت على تشكیل محلس الاادارة والنظام الاساسي 

العمومیة ، أما فیما یخص للهیئة الثانیة  والمسیرة  هذا بخصوص الجمعیة -

یكون لكل جمعیة مجلس "  من نفس القانون بقولها 33اولتها المادة للجمعیة   فقد تن

إدارة ، یتكون من عدد فردي من الاعضاء لایقل عن سبعة ولایزید عن خمسة عشر 

وفقا لما یحدده نظامها الاساسي ، تنتخبهم الجمعیة العمومیة لدورة مدتها اربع سنوات 

  " ؤسسین لمدة سنتین ویكون تعیین أول مجلس ادارة عن طریق جماعة الم

على مجلس الادارة عرض قائمة بأسماء  " 34وتضیف في نفس السیاق المادة 

ٕفي الیوم التالي لقفل باب الترشیح واخطار المرشحین لعضویة المجلس بمقر الجمعیة 

الجهة الاداریة بها خلال السبعة الایام التالیة وقبل موعد إجراء الانتخابات بستین 

لاداریة ولكل ذي شأن إخطار الجمعیة خلال خمسة عشر یوما تالیة وللجهة ا. یوما 

  لعرض القائمة أو الاخطار بها بحسب الاحوال ، بما ترى استبعاده لعدم توفر شروط 

الترشیح فیه فاذا لم یثبت تنازله عن الترشیح خلال خمسة عشر یوما من تاریخ 

   باستبعاده ویكون المستبعد ًإخطار الجمعیة وجب على الجهة الاداریة أن تصدر قرارا

وكل ذي شأن ان یرفع الأمر الى المحكمة المختصة خلال السبعة الایام التالیة 

لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فیه قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات 

  " . بصفة مستعجلة 

یطة بها بالمجلس واهم الاجراءات المحلقة المتع والقرارات  و بالنسبة للمهام -

 17/70 من ذات  القانون ، القانون رقم 40 الى المادة 35نستعرضها من المادة 

 في مصر،   بتنظیم عمل الجمعیات والمؤسسات العاملة في المجال الأهليالمتعلق 

 : ونصوص هاته المواد  كان كالتالي 

جهة ظر الجمع بین عضویة مجلس ادارة الجمعیة وبین العمل في الیح " 35المادة 

الاداریة او غیرها من الجهات العامة التي تتولى الاشراف او التوجیه او الرقابة على 

الجمعیة او تمویلها ، ولایسري هذا الحظر على الجمعیات التي تقتصر العضویة فیها 

                                                    .على العاملین باحدى الجهات المذكورة 
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الجمع بین عضویة مجلس ادارة الجمعیة والعمل بها أو بأي من الانشطة كما یحظر 

   . "او المشروعات التابعة لها بأجر

یتولى مجلس ادارة الجمعیة ادارة شئونها وفقا لاختصاصاته  " 36وجاء في المادة 

المنصوص علیها بلائحة النظام الاساسي للجمعیة التي تحدد اختصاصات كل من 

  . رة ونائبه واختصاصات امین الصندوق والامین العام للجمعیة رئیس مجلس الادا

ویمثل رئیس مجلس الادارة الجمعیة امم القضاء وقبل الغیر ، ولمجلس ادارة الجمعیة 

في سبیل تیسیر شئونها القیام بأي عمل عدا الاعمال التي ینص هذا القانون او 

لعمومیة علیها قبل اجراءها ، النظام الاساسي للجمعیة على ضرورة موافقة الجمعیة ا

 . "وله ان یعین مدیرا للجمعیة من غیر اعضائه 

تنظم لائحة النظام الاساسي للجمعیة اجراءات عقد "  فقد جاء فیها 37اما المادة 

اجتماعات مجلس الادارة والنصاب القانوني لصحة انعقاده وجدول اعماله وكیفیة 

   على جلس الادارة مرة  كل ثلاثة اشهرالتصویت على القرارات ، على أن ینعقد م

الاقل ، وفي حالة تغیب العضو اكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة 

  . خلال عام ، اعتبر مستقیلا ویحظر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول 

 كیفیة اصدار القرارات في المجلس الاداري للجمعیة واشارت الى 38و تناولت المادة 

الاغلبیة لعدد الحاضرین ما لم ینص ات مجلس الادارة بموافقة تصدر قرار" انه 

النظام الاساسي على اغلبیة اكبر ، وعند تساوي الاصوات یرجح الجانب الذي منه 

الرئیس ، وعلى مجلس الادارة اخطار الجهة الاداریة بالقرارات التي تصدر عنه أو 

تاریخ صدورها على عن الجمعیة العمومیة وذلك خلال خمسة عشر یوما عمل من 

  ". الاكثر

یجوز لعضو مجلس الادارة ان یتقاضى مقابل النفقات الفعلیة  " 39وأضافت المادة 

التي یتكبدها في حضور الجلسات واللجان ، وذلك وفقا لماتحدده لائحة النظام 

  " . الاساسي للجمعیة 

ى انعقادات   من ذات القانون ال40وكآخر مادة في هذاالصدد ، فقد تطرقت المادة 

 مع مراعات احكام النظام الاساسي " المجلس وما قد یثیرها من اشكال ،  وجاء فیها 

ًللجمعیة ، اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة غیر كاف لانعقاده صحیحا ، جاز  ٍ    
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ًللوزیر المختص عند الضرورة أن یعین مجلسا مؤقتا من بین الاعضاء الباقیین او 

 له اختصاصات مجلس الادارة ، وعلى مجلس الادارة المؤقت من غیرهم ، وتكون

دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد خلال سنة من تاریخ التعیین لانتخاب مجلس ادارة 

  .  1" جدید ، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس ادارة جدید  

  : التصنفیات القانونیة للجمعیات: المطلب الثاني

  تصنیف  ؛ المتعلق بالجمعیات12/06الرابع للقانون رقم جاء في الباب   

الجمعیات ذات الطابع " الجمعیات حینما أورد المشرع عنوانا لهذا الباب تحت مسمى 

مع مراعاة  " 47 وقد جاء في المادة ،" الدیني والجمعیات ذات الطابع الخاص 

  ". لى نظام خاصهذا القانون یخضع تأسیس الجمعیات ذات الطابع الدیني اأحكام 

  كما تناول المشرع  الجمعیات ذات الطابع الخاص في ثلاثة أقسام وذلك من المادة 

  :  ، وجاء في محتوى المواد، مایلي  58 الى المادة 48

ٌتعد جمعیات ذات طابع خاص ، "  معرفة صنف هذه الجمعیات بقولها 48المادة 

  . یة المؤسسات والودادیات والجمعیات الطلابیة والریاض

المؤسسة هي هیئة ذات طابع خاص "  بقولها 49 عرفتها المادة : المؤسسات )1

تنشأ بمبادرة من شخص أو عدة أشخاص طبیعین أو معنویین عن طریق أیلولة 

اموال او املاك او حقوق موجهة لترقیة عمل او نشاطات محددة بصفة خاصة ، 

صوص علیها في التشریع ویمكنها ایضا استلام هبات ووصایا حسب الشروط المن

  ". المعمول به 

واهم مواصفاتها الشكلیة وحددت التكییف  كما أوردت كیفیة انشاء المؤسسة - 

   : ، كالتالي  من ذات القانون 54 الى 50القانوني  لها ، المواد من 

یحرر العقد المنشئ للمؤسسة بموجب عقد موثق یطلب من المؤسس ، تذكر فیه   * 

وع والوسائل والاهداف المنشودة من هذه المؤسسة ویعین الشخص او التسمیة والموض

الاشخاص المكلفین بوضعها حیز التنفیذ ، لایمكن ان یكون الموضوع مخالفا للنظام 

  العام او یمس بالقیم اوالثوابت الوطنیة  ، تكتسب المؤسسة الشخصیة المعنویة بعد 
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یما نشر مستخرج من العقد الموثق في اكتمال شكلیات الاشهار المطلوبة قانونا ولاس

   .50م" یومیتین اعلامیتین على الاقل ذات توزیع وطني

تعتبر المؤسسة جمعیة في مفهوم هذا القانون ، إذا قام الأشخاص المكلفون "* 

بتسییرها بالتصریح بها لدى السلطة العمومیة المختصة ، وفي خلاف ذلك ،فإنها 

   .51م" م وتستثنى من مجال تطبیق هذا القانونتسیر بموجب قواعد القانون العا

إذا تقدمت الهیئات المكلفة بتسییر المؤسسة بطلب التسجیل ، فإن هذه الاخیرة * 

وتكتسب المؤسسة بعد . تخضع لقواعد التصریح المنصوص علیها في هذا القانون 

ة تخضع المؤسس" . " المؤسسة بعد هذه الشكلیات الشخصیة المعنویة بصفة جمعیة

في مجال ممارستها لنشاطاتها وفي علاقتها مع السلطة العمومیة المختصة إلى نفس 

   .52م" الواجبات وتستفید من نفس الحقوق المنصوص علیها بالنسبة للجمعیات

یمكن أن توصف بالمؤسسات ، الجمعیات المنشأة من طرف اشخاص طبیعین أو * 

و معترف بها مع شخص او معنویین من أجل هدف محدد مؤسس على صلة قائمة أ

غیر أن هذه المؤسسات لایمكنها ". " عائلة قصد ممارسة نشاطات لها علاقة بهؤلاء 

استعمال تسمیات هؤلاء الاشخاص او العائلة الا بموجب ترخیص من اصحاب هذا 

  .53م"  تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم".الحق مكرس بعقد رسمي

المنشأة من طرف اشخاص طبیعین او معنویین سواء اكانت تخضع الجمعیات " *

تحت تسمیة مؤسسة أم لا والتي تهدف الى تخلیذ ذكرى حدث او مكان مرتبط بتاریخ 

البلاد او استعمال رمز او ثابت من ثوابت الامة ، إلى التسلیم المسبق لترخیص 

ذه المادة عن تحدد كیفیات تطبیق ه" . " خاص بالموضوع من طرف الادارة المؤهلة

  .54م " طریق التنظیم 

 من القانون نفسه الصنف الثاني 57 و 65 تناولت المادتین  :الودادیات ) 2 

  تنشأ الجمعیات المدعوة  " للجمعیات ذات الطابع الخاص وهي الودادیات  ، بقولهما 

  : من قبل اشخاص طبیعین وتهدف الى ' الودادیات' 

وة والتضامن المقامة مراحل من العیش المشترك  تجدید علاقات الصداقة والأخ-

  . وتتمیز بارتباطها بقیم متبادلة خلال أحداث خاصة 
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  .  تخلید هذه الروابط والقیم والاحتفال بها في إطار الذاكرة الجماعیة -

   .56م" یات الى نظام التصریح دون سواه  تخضع هذه الجمع-

قا ان تتطابق مع احكام هذا القانون في یجب على الودادیات التي تم إنشاؤها ساب" 

  . 57م" أجل سنة ابتداءا من تاریخ صدروه 

تخضع الجمعیات الطلابیة والریاضیة وكذا "   :لجمعیات الطلابیة والریاضیة ا) 3

الاتحادیات الریاضیة والرابطات الریاضیة والنوادي الریاضیة الهاویة لأحكام هذا 

 58.1م "ة علیهاالقانون وللأحكام الخاصة المطبق

التي جاء بها القانون المصري الجدید  القانونیة للجمعیات بالنسبة للتصنیفات ●

 نستقرأ من خلال نصوص    المتعلق بالجمعیات والمؤسسات الأهلیة فقد70/2017

هذا القانون صورا للجمعیات والمؤسسات الاهلیة ، ولاسیما فیما جاء في الفصل 

 والتي  تكلمت عن الجمعیات وقد اوردنا 12 الى 2المواد الاول من الباب الثاني من 

ّسابقا في الفصل الاول من البحث ، وقد عرج المشرع الى ذكر تعریفاتها وغیرها 

 من هذا االقانون 52 الى 49الجمعیات ذات النفع العام في الباب الثالث ومن المواد 

 الرابع من المواد ، وكآخر صورة من صور الجمعیات نجد ما جاء ذكره في الباب

     .  حینما تكلم عن المؤسسات الأهلیة 58 الى 53

 وبما أنه قد سبق ذكر الجمعیات في الفصل الاول من هذه الدراسة ، فقد إرتأینا إلى 

الجمعیات ذات النفع العام ، (أن نخصص الجزء هذا عن التصنیفات الأخرى 

      ) .المؤسسات الأهلیة 

تخضع الجمعیات ذات النفع العام فیما لم یرد  :  "لعامالجمعیات ذات النفع ا) 1

  .49م" شأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن الجمعیات 

 یجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعیة تهدف الى تحقیق مصلحة عامة -

 عند تأسیسها أو بعد تأسیسها ، بقرار من رئیس مجلس الوزراء ن وذلك بناءا على

ًطلب الجمعیة ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون ، ویكون 

  " إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئیس مجلس الوزراء 
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ویجوز اندماج الجمعیات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعیات التي لم تضف 

یة ، على انه لایكون علیها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجمهة الادار

الاندماج بین جمعیات النفع العام وغیرها من الجمعیات التي لم تضف علیها صفة 

النفع العام الا بقرار من رئیس مجلس الوزراء ، وتحدد اللائحة التنفیذیة ضوابط هذا 

  .50م"  الدمج 

 بها تحدد بقرار من رئیس مجلس الوزراء امتیازات السلطة العامة التي تتمتع " -

جواز الجمعیات التي تضفي علیها صفة النفع العام ، وعلى وجه الخصوص عدم 

الحجز على اموالها كلها او بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الاموال بالتقادم ، 

وٕامكانیة نزع الملكیة للمنفعة العامة لمصلحتها تحقیقا للأغراض التي تقوم علیها 

   .51م" الجمعیة 

 ان تعهد الى احدى الجمعیات ذاتن النفع العام بإدارة مؤسسة للجهة الاداریة " -

تابعة لها أو لجهة غیرها أو تنفیذ بعض مشروعات او برامجها وفقا للقواعد 

ومع عدم الاخلال بحكم "، " والإجراءات التي یصدر بها قرار من الوزیر المختص

وقوع أخطاء جسیمة من هذا القانون ، إذا تبین للجهة الاداریة ) 42،43(المادتین 

تؤثر على تحقیق الجمعیة ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها او 

  . 52م"تنفیذا لما عهد به من برامج أو مشروعات سحب المشروع المسند الى الجمعیة

 على المؤسسات الأهلیة فیما لم یرد في شأنه نص تسري:  " المؤسسات الأهلیة ) 2

   . 53م " لأحكام المقررة في شأن الجمعیاتخاص في هذا الباب ا

 تنشأ المؤسسات الاهلیة بتخصیص مال یتناسب وتحقیق الغرض من إنشائها -

وحجم الانشطة التي تمارسها من اجل تحقیق هذا الغرض بما لاتقل قیمته عن 

خمسین الف جنیه عند التأسیس ، لمدة معین او غیر معینة ، ولایجوز ان تهدف 

" هلیة الى الربح المادي لأي من مؤسسیها او اعضاء مجالس امنائهاالمؤسسات الا

   .54م

یكون إنشاء المؤسسة الاهلیة بواسطة مؤسس او مجموعة من المؤسسین  " -

  المصرین من الأشخاص الطبیعین او الاشخاص الاعتباریة او منهما معا
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  :                  یة المؤسسون نظاما اساسیا یشمل على الاخص البیانات الات ، ویضع 

إسم المؤسسة على ألا یؤدي الى اللبس بینها وبین مؤسسة أو جمعیة اخرى  *

  . تشترك معها في نظاق عملها الجغرافي 

  نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهوریة مصر العربیة *  

  الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقیقه * 

  لتحقیق اغراض المؤسسة بیان تفصیلي للاموال المخصصة * 

تنظیم ادارة المؤسسة بما في ذلك طریقة تعیین رئیس وأعضاء مجلس الأمناء * 

  . وطریقة تعیین المدیر 

كما یجوز انشاء المؤسسة الاهلیة بسند رسمي او بوصیة مشهرة یعد أیهما في * 

حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البیانات المنصوص علیها في 

   . 55م" الفقرة السابقة 

یجوز لمن أنشاءالمؤسسة الاهلیة بسند رسمي ان یعدل عنها بسند رسمي أخر  " -

وذلك الى ان یتم قیدها ، ویرفق باللائحة التنفیذیة لهذا القانون نظام نموذجي یجوز 

   .56م"للمؤسسات الاهلیة اتباعه 

سة  اعضاء على الاقل  یكون لكل مؤسسة اهلیة امناء مجلس ، یتكون من خم" -  

ولایزید على خمسة عشر عضوا یعینه المؤسس او المؤسسون ، ویجوز ان یكون 

منهم الرئیس او الاعضاء ن وتخطر الجهة الاداریة بالتعیین وبكل تعدیل یطرأ على 

   . 57م" مجلس الامناء 

في حالة عدم تعیین مجلس الامناء او خلو مكان او اكثر بالمجلس وتعذر  " -

ین بدیل عنه او عنهم بالطریقة المبینة بالنظام الاساسي للمؤسسة ، تتولى الجهة تعی

الاداریة التعیین ویتولى مجلس الامناء ادارة المؤسسة الاهلیة وفا لنظامها الاساسي 

   1 .58م" ویمثلها رئیسه اما القضاء ولدلى الغیر
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  : جنبیةلجمعیات الالعمل االتنظیم التشریعي   :  المطلب الثالث

كل من القانون الجزائري والمصري عمل المنظمات والجمعیات الاجنبیة على تناول 

 من 69 الى 59حدى ، وخصص القانون الجزائري لها بابا مستقلا وذلك من المواد 

  .  المتعلق بالجمعیات 12/06الجزائري القانون 

  :  وجاء في محتوى مواد هذا الباب ، التالي 

نبیة في مفهوم هذا القانون ، كل جمعیة مهما كان شكلها او تعد جمعیات اج"  -

  : موضوعها ولها 

مقر بالخارج وتم اعتمادها به والاعتراف بها وتم الترخیص لها بالاقامة على * 

  . التراب الوطني 

     .59م" مقر على التراب الوطني وتسیر كلیا او جزئیا من طرف اجانب * 

ون الاجانب المؤسسون لجمعیة أو اعضاء فیها  یجب ان یكون الاشخاص الطبیعی-

  . 60م" في وضعیة قانونیة تجاه التشریع المعمول به 

یخضع طلب انشاء جمعیة اجنیة الى الاعتماد المسبق من الوزیر المكلف  " -

بالداخلیة الذي یتوفر بعد استطلاع رأي وزیر الشؤون الخارجیة ووزیر القطاع المعني 

  . 61م"منح الاعتماد ظاو رفضه على أجل تسعین یوما ل

  : یتكون ملف إنشاء الجمعیة الأجنبیة من الوثائق الآتیة  " -

طلب اعتماد موجه الى الوزیر المكلف بالداخلیة ، موقع قانونا من جمیع الاعضاء * 

  . المؤسسین 

  نسخ من شهادات الإقامة ذات صلاحیة للأعضاء المؤسسین من جنسیات أجنبیة  * 

صلیتان من مشروع القانون الأساسي مصادق علیه من الجمعیة العامة ، نسختان أ* 

  احداهما محررة باللغة العربیة 

  محضر اجتماع الجمعیة العامة التاسیسیة معد من قبل محضر قضائي * 

   . 62م " وثائق إثبات وجود المقر* 

  من هذا القانون ، یجب ان62 إلى 59بغض النظر عن أحكام المواد من  " -

 تنفیذ احكام یتضمنها اتفاق بین الحكومة یكون موضوع طلب اعتماد جمعیة اجنبیة 
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وحكومة البلد الاصلي للجمعیة الاجنبیة لترقیة علاقات الصداقة والأخوة بین الشعب 

   . 63م" الجزائري والشعب المنتمیة الیه الجمعیة الاجنبیة 

رفض الاعتماد الى المصرحین ن یبلغ القرار الصریح للوزیر المكلف بالداخلیة ب " -

   . 64م" ویكون هذا القرار قابلا للطعن امام مجلس الدولة

والتنظیم المعمول بهما ، یعلق او دون الإخلا بتطبیق الاحكام الاخرى للتشریع  " -

یسحب الاعتماد الممنوح لجمعیة اجنبیة بمقرر من الوزیر المكلف بالداخلیة عندما 

  سة نشاطات أخرى غیر تلك التي تضمنها قانونها الاساسي تقوم هذه الجمعیة بممار

  :  أو تتدخل بصفة صریحة في الشؤون الداخلیة للبلد الضیف بنشاط من شأنه ان یخل

  بالسیادة الوطنیة  * 

  بالنظام التأسیسي القائم * 

  بالوحدة الوطنیة أو سلامة التراب الوطني * 

  بالنظام العام والاداب العامة * 

   . 65م " م الحضاریة للشعب الجزائري بالقی* 

یجب ان یبلغ الوزیر المكلف بالداخلیة بكل تعدیل في هدف الجمعیة الاجنبیة "  -

 وأي تغییر في هیئات ادارتها أو قیادتها وكذا كل وقانونها الأساسي ومكان إقامتها

تعلم ویتعین على الجمعیة أن .  من هذا القانون 18الوثائق المذكورة في المادة 

بكل توقف عن ممارسة نشاطاتها عندما یتجاوز هذا التوقف الوزیر المكلف بالداخلیة 

   . 66م "  اشهر6

ویخضع .  یجب أن تتوفر الجمعیة الأجنبیة على حساب مفتوح لدى بنك محلي -

التمویل الذي تستلمه الجمعیة الاجنبیة من الخارج لتغطیة نشاطاتها والذي یمكن ان 

   . 67م " ریق التنظیم الى التشریع الخاص بالصرف یحدد سقفه عن ط

ویتبع هذا التوقیف . لایمكن ان یتجاوز توقیف نشاط الجمعیة مدة سنة واحدة  " -

ویؤدي سحب الاعتماد الى حل الجمعیة الاجنبیة وأیلولة املاكها . باجراءات تحفظیة

                                    . 68م " طبقا لقانونها الاساسي 
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تتوفر الجمعیة في حالة تعلیق الاعتماد أو سحبه كما هو منصوص علیه في  " -

 أعلاه، على اربعة أشهر لرفع طعن بإلغاء القرار الاداري أمام الجهة 65المادة 

  1 .69م" القضائیة الاداریة المختصة

  یة ، ل الجمعیات الأجنب بالنسبة لعم12/06 هذا ماجاء ذكره في القانون الجزائري ●

  
  

 ولائحته التنفیذیة فقد 70/2017اما بالنسبة لما تناوله القانون الجدید المصري 

ًبابا مستقلا خصص المشرع المصري في تناوله لعمل الجمعیات وتنظیمها القانوني 

 :  ، حیث جاء فیها 69 الى 59في هذا القانون وذلك من المواد 

التي لاتتبع حكومة أجنبیة او كومیة یجوز التصریح للمنظمات الاجنبیة غیر الح " -

حزبا أو تنظیما نقابیا اجنبیا بممارسة نشاط او اكثر من انشطة الجمعیات 

والمؤسسات الاهلیة الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فیه لمدة محددة 

حتى ثلاث سنوات یجوز تجدیدها ، ولایجوز للمنظمة مباشرة اي نشاط في جمهوریة 

صر العربیة او الدخول في اي صیغة من صیغ التعاون داخل البلاد الا بعد م

حصولها على تصریح الجهاز ، كما لایجوز لاي جهة من الجهات الاداریة بالدولة 

ابرام اي من الصیغ المشار الیها متى كانت تتعلق بالعمل الاهلي مع اي طرف 

   . 59م" اجنبي غیر حكومي الا بعد موافقة الجهاز 

تحدد اللائحة التنفیذیة اجراءات تقدیم طلب التصریح ومدته والبیانات والمعلومات  " -

  : التي یجب ان یتضمنها طلب التصریح وعلى ان یكون منم بینها 

شهادة رسمیة معتمدة تفید بأن المنظمة الام مسجلة وتمارس العمل الاهلي بطریقة * 

  ام الاساسي للمنظمة الام شرعیة في بلدها مع صورة رسمیة من لائحة النظ

شهادة رسمیة معتمدة بأن المنظمة طالبة التصریح مشهور لها بحسن السمعة وانها * 

  . غیر متورطة في وقائع فساد او ارتكاب جرائم 

موافقة المنظمة التي تتبعها في الخارج على تأسیس فرع في البلاد وتقدیم بیانات * 

لقائمین على وجهات ومصادر تمویلها وسابقة الاعضاء المؤسسین ومجالس ادارتها وا
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أنشطتها ، وغیرها من المستندات التي یجب ان ترفق به وفق اللائحة التنفیذیة 

  . للقانون ، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به 

سلامة الموقف الجنائي للاعضاء المؤسسین ومجالس ادارتها والقائمین  مایفید* 

   .60م " علیها 

ًظمة عند طلب التصریح وطلب تجدیده او تعدیله رسما لایجاوز مقداره تؤدي المن " -

ثلاثمائة الف جنیه او مایعادله بالدولار الامریكي ، یتم تأدیتها بالعملة التي تحددها 

. الجهة الاداریة ، تئول حصیلته الى صندوق دعم الجمعیات والمؤسسات الاهلیة 

س سنوات ، وتحدد اللائحة التنفیذیة  من كل خم%20ویزاد هذا المبلغ بما یعادل 

  . 61م" فئاته المختلفة وطریقة ادائه

في جمیع الأحوال ، یجب أن یكون نشاط المنظمة الاجنبیة غیر الحكومیة  " -

المصرح لها به متفقا مع اولویات واحتیاجات المجتمع المصري وفقا لخذذ التنمیة ، 

نطاق عمل الاحزاب او النقابات ًوألا تعمل في مجال او تمارس نشاطا یدخل في 

المهنیة او العمالیة او ذا طابع سیاسي ، او یضر بالامن القومي للبلاد او النظام 

   . 62م" العام والاداب العامة او الصحة العامة 

على المنظمة الاجنبیة غیر الحكومیة غیر الحكومیة ان تنفق اموالها فیما یحقق  " -

النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ویحظر اغراضها وبما یتفق مع قواعد 

علیها استخدام مقارها في تحقیق اغراض او ممارسة انشطة غیر مصرح بها أو فیما 

  . 63م " واللوائح یخالف احكام القوانین 

یحظر على المنظمة الاجنبیة غیر الحكومیة المصرح لها إرسال أو نقل او  " -

 او منظمة او هیئة اومؤسسة او جهة في تحویل اموال أو تبرعات الى اي شخص

الداخل او الخارج الا بعد التصریح لها بذلك من الجهاز وباتباع القواعد التي یضعها 

   . 64م " الجهاز 

تخضع المنظمة الاجنبیة غیر الحكومیة المصرح لها بالعمل داخل جمهوریة  " -

ا لاحكام هذا القانون ، مصر العربیة لإشراف الجهة الاداریة المختصة والجهاز وفق

  : وتلتزم بتقدیم المستندات التالیة للجهة الاداریة 
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رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعیة التي تتلقى علیها اموالها اوتنفق منها على * 

انشطتها داخل الجمهوریة ، والتي لایجوز لهاتلقى اموال او الانفاق الا من خلاله 

   علیه كلما دعت الحاجة واقرار بحق الجهاز في الاطلاع

  تقریر سنوي خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به * 

  المیزانیة السنویة المعتمدة من احد المحاسبین القانونیین المقیدین * 

أي تقاریر او بیانات اومعلومات تطلبها الجهة الاداریة بشأن عمل المنظمة او اي * 

  .65م " من انشطتها 

 العمل بالمنظمة الأجنبیة فیر الحكومیة لقانون العمل تخضع كافة علاقات "   -

المصري وتختص المحاكم دون غیرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات 

  . ویقع باطلا كل اتفاق بغیر ذلك 

وفي جمیع الاحوال لایجوز للجمعیات أو الكیانات الخاضعة لأحكام هذا القانون 

ة خبراء او عاملین دائمین او مؤقتین او الاستعانة بالاجانب سواءا في صور

متطوعین الا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الجهاز وفق الاجراءات 

   .66م" والمستندات التي تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون 

یسري على كل فروع المنظمات الاجنبیة غیر الحكومیة او مكاتب التمثیل  " -

  . 67م" لایتعارض مع أحكام هذا الفصل  انون في كل ماالخاصة بها  أحكام هذا الق

في حالة مخالفة المنظمة الاجنبیة غیر الحكومیة لأي من احكام هذا القانون أو  " -

 المصرح به یكون للوزیر المختص بعد موافقة الجهاز إصدار قواعد ممارسة النشاط

النشاط ، على ان قرار مسبب بإیقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصریح ممارسة 

وتحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون الأحوال . یقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار 

ٕالأخرى التي یتم فیها تجدید ترخیص المنظمة وتعدیلة والغاؤه والإجراءات التي تتخذ 

وفي جمیع . ًفي شأنها ، وكیفیة التصرف فیما تتركه من اموال ایا كانت طبیتعها

 یجوز إلغاء الترخیص لأسباب تتعلق بتهدید الامن القومي او السلامة العامة الاحوال

   . 68م " او الاخلال بالنظام العام او طبقا لمبدا المعاملة بالمثل 
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تسري أحكام المنظمات الاجنبیة غیر الحكومیة على المنظمات الاقلیمیة وتلتزم  " -

ي تح حسابات فرعیة بحسابها الاصلبأحكامها ، على أنه یجوز للمنظمات الاقلیمیة ف

  1 . 69م" تخصصه لما تنفقه في دول اخرى 

   : الاجراءات القانونیة على الجمعیات:  المبحث  الثاني 

 في هذا المبحث الى اهم الاجراءات القانونیة التي تقع على سوف نتعرض 

ؤسسات الجمعیات في كل من القانون الجزائري والمصري المتعلقان بالجمعیات والم

 كل من الاجراءات التمویلیة على الجمعیات  تناولت الاهلیة وخصصنا ثلاث مطالب 

 . إجراءات حل الجمعیات   وختاما علیهاوكل ماتعلق بالاجراءات الرقابیة

   :   الاجراءات التمویلیة:المطلب الاول 

ك في  المتعلق بالجمعیات اهم موارد الجمعیات وذل12/06 في القانون الجزائري جاء

  :  ، ونعرضها كالتالي 38 الى 29الفصل الثاني ومن المواد 

  : تتكون موارد الجمعیات مما یأتي  " - 

  اشتراكات أعضائها * 

  المداخیل المرتبطة بنشاطاتها الجمعویة واملاكها * 

  الهبات النقدیة والعینیة والوصایا * 

  مداخیل التبرعات * 

   . 30م " لولایة او البلدیة الاعانات التي تقدمها الدولة او ا* 

 اعلاه ، یمنع على ایة جمعیة الحصول على اموال 23مع مراعاة احكام المادة  " -

ترد الیها من تنظیمات اجنبیة ومنظمات غیر حكومیة اجنبیة ، ماعدا تلك الناتجة 

عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا ، ویخضع هذا التمویل الى الموافقة المسبقة 

   . 30م "  المختصة للسلطة

یجب ألا تستخدم الموارد الناجمة عن نشاطات الجمعیة إلا لتحقیق الأهداف  " -

ویعتبر استعمال موارد الجمعیة  . المحددة في قانونها الأساسي والتشریع المعمول به 

و أملاكها لأغراض شخصیة أو أخرى غیر تلك المنصوص علیها في قانونها 
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تغلال الاملاك الجماعیة ویعاقب علیه بهذه الصفة طبقا الأساسي ، تعسفا في اس

   . 31م " للتشریع المعمول به 

لاتقبل الهبات والوصایا المقیدة بأعباء وشروط الا اذا كانت مطابقة مع الهدف  " -

   . 32م " المسطر في القانون الاساسي للجمعیة وأحكام هذا القانون 

ل ناجمة عن المساعدات المنصوص علیها یمكن للجمعیات ان تستفید من مداخی " -

 من هذا القانون والتبرعات العمومیة المرخص بها وفق الشروط 34في المادة  

والاشكال المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما ، ویجب أن تسجل 

   .33م " جمیع الموارد والمداخیل وجوبا في حساب إیرادات میزانیة الجمعیة 

معیة معنیة تعترف لخا السلطة العمومیة أن نشاطها ذو صالح عام او یمكن ج " -

منفعة عمومیة ان تستفید من إعانات ومساعدات مادیة من الدولة أو الولایة او 

كانت الاعانات البلدیة وكل مساهمة أخرى سواء مقیدة او غیر مقیدة بشروط ، واذا 

إن منحها یتوقف على إلتزام والمساعدات والمساهمات الممنوحة  مقیدة بشروط ، ف

الجمعیة المستفیدة بدفتر شروط یحدد برامج النشاط وكیفیات مراقبته طبقا للتشریع 

المعمول به ، وتحدد شروط وكیفیات الاعتراف بالصالح العام او المنفعة العمومیة 

   .34م " عن طریق التنظیم 

 برنامج یتلائم مع یخضع منح الاعانات العمومیة لكل جمعیة الى ابرام عقد " -

الاهداف المسطرة من طرف الجمعیة ومطابق لقواعد الصالح العام ، ولاتمنح اعانات 

الدولة والجماعات المحلیة الا بعد تقدیم حالة صرف الاعانات الممنوحة سابقا  

   .35م  " ویجب ان تعكس مطابقة المصاریف التي منحت من اجلها ذات الاعانات

 من هذا القانون ، تخضع الاعانات 16كام المادة دون الاخلال باح  " -

والمساعدات العمومیة التي تمنحها الددولة والجماعات المحلیة لقواعد طبقا للتشریع 

   36م " والتنظیم المعمول بهما 

یؤدي استخدام الجمعیة للاعانات والمساعدات والمساهمات لاغراض اخرى غیر  " -

 من هذا القانون الى تعلیقها او سحبها 35 و34تلك المنصوص علیها في المادتین 

   . 37م" نهائیا ن مالم ترخص بذلك السلطة العمومیة في حالة عدم تسدیدها 
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یجب على الجمعیة ان تتوفر على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل محافظ  " -

الحسابات ویجب ان تتوفر على حساب وحید مفتوح لدى البنك او لدى مؤسسة مالیة 

  1 . 38م " ة عمومی

 وعلى النقیض من المشرع الجزائري ، لم یتناول المشرع المصري للموارد المالیة ●

 بل تفرعت بین مختلف نصوص  والاجراءات التمویلیة في باب معین او فصل محدد

 وحتى في غیرها من القوانین السابقة ونستشفها 70 رقم 2017التشریع الجدید لسنة 

لجدیر بالذكر ان المشرع المصري أنشأ جهازا تحت ، وامن خلال بعض المواد 

ما  وسیأتي ذكره بعد إبراز "صندوق دعم الجمعیات والمؤسسات الاهلیة" مسمى 

جراءات التمویلیة في بعض النقاط تناولته بعض النصوص القانونیة فیما یخص بالا

  : كالتالي 

والمؤسسات  المتعلق بالجمعیات 70/2017 من القانون ) 24( في المادة  - 

ٕلابد للجمعیة الأهلیة أن تخطر الإدارة بأیة تمویل لها واذا لم یصلها رد من الاهلیة  ِ ُ

وذلك على .  یوم فیعني ذلك أنه تم رفض التمویل60الجهاز التنظیمي خلال 

یجوز للجمعیة أن تقبل وتتلقى "فتنص المادة على أنه . 2002النقیض من قانون 

أشخاص طبیعیین أو اعتباریین مصریین أو أجانب من الأموال والمنح والهبات من 

خارج البلاد، أو من أشخاص طبیعیین أو اعتباریین أجانب من داخل البلاد، على 

أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غیره والتأشیر في سجلاتها بذلك، 

د أخذ رأي ًویصدر الوزیر المختص قرارا ینظم إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال بع

الجهاز، وذلك خلال ثلاثین یوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص 

بالجمعیة، وللجهاز حق الاعتراض خلال الستین یوم عمل التالیة من تاریخ 

  ".الإخطار

 من هذا القانون تلتزم الجمعیات 10 من المادة 4 و3مع مراعاة احكام الفقرتین "  - 

لاحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في احد البنوك الخاضعة وغیرها من الكیانات 

الخاضعة لرقابة البنك المركزي ویجوز ان یكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعیة 

كما تلتزم بأن یكون الانفاق على اغراضها او تلقي اموال متعلقة بها عن طریق ذلك 
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اي من مجموع ایرادات الحساب او الحسابات المتفرعة عنه دون غیرها ،فاذا زاد 

الجمعیة السنویة او مصروفاتها السنویة على خمسة ملایین جنیه كان لها الحق في 

فتح حسابات في خمسة بنوك بحد اقصى ولایجوز فتح حسابات اخرى الا في حالات 

   . 22م " الضرورة التي یقدرها رئیس مجلس الوزراء 

، للجمعیة ، في هاب وغسل الاموال مع عدم الاخلال باحكام قوانین مكافحة الار " -

سبیل تحقیق اغراضها ودعم مواردها المالیة ، حق تلقي الاموال النقدیة او جمع 

التبرعات من داخل الجمهوریة من اشخاص طبیعین او اعتباریین مصریین ، على 

ان تودع تلك الاموال في حسابها البنكي دون غیره ، والتاشیر في سجلاتها بذلك ، 

م الجمعیة بتخصیص وانفاق تلك الاموال فیما جمعت من اجله مع تقدیم وان تقو

كشوف حساب دوریة ن ویجب اخطار الجهة الاداریة بتلقي الاموال في المواعید 

التي تحددها اللائحة التنفیذیة ، كما یجب الحصول على موافقة الجهة الاداریة قبل 

داریة باخطار الجهاز بذلك ، جمع التبرعات بثلاثین یوم عمل ، وتلتزم الجهة الا

وتبین اللائحة التنفیذیة لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط للتصریح بجمع 

التبرعات بصورها المختلفة ، والشروط اللازمة لكل وسیلة على حدى متي اقتضت 

وفي جمیع الاحوال لایجوز قبول اموال نقدیة على عشرة ... المصلحة العامة ذلك ، 

جنیه الا بموجب شیك بنكي او بموجب ایداع عبر احد البنوك الخاضعة لرقابة الاف 

   23م " البنك المركزي 

تلتزم الجمعیة بالشفافیة والعلانیة والافصاح بإعلان مصادر تمویلها وأسماء  " - 

أعضائها ومیزانیتها السنویة وانشطتها وتلتزم بنشر ذلك على الموقع الالكتروني 

  .25 م /1فقرة ..."   وداخل مقرات الجمعیة وعلى موقعها الرسمي للوزارة المختصة

یكون لكل جمعیة میزانیة سنویة تبدأ مع السنة المالیة للدولة وتنتهي بنهایتها  " -

وعلى الجمعیة ان تدون حساباتها في دفاتر منتظمة تبین فیها على وجه التفصیل 

ها من مصادر التمویل المشروعة ایراداتها ومصروفاتها بما في طلك التبرعات وغیر

فإن تجاوزت ایرادات الجمعیة او مصروفاتها سنویا مائة الف جنیه وجب . ومصدرها 

على مجلس الادارة عرض الحساب الختامي على احد المحاسبین المقیدین بجدول 

   .27م ..." المراجعین الحسابیین لفحصه وتقدیم تقریر عنه 
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موالها في الغرض المخصص له، ولها ان تستثمر تلتزم الجمعیة بان تنفق ا  " -

فائض ایراداتها على نحو یضمن الحصول على مورد مالي ملائم أو ان تعید 

توظیفها في المشروعات الانتاجیة والخدماتیة لدعم انشطتها وفقا لما تحدده اللائحة 

 ، التنفیذیة ، وفي جمیع الاحوال یمتنع على الجمعیة الدخول في مضاربات مالیة

ویجوز للجمعیات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبیة داخل حسابها ویتم التصرف 

  .30م " فیها بمراعاة احكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي 

  في 70/2017 وكما سبق الذكر ، وجب علینا ذكر اهم ما ورد في القانون رقم  

صندوق دعم الجمعیات "وقا یسمى الباب السابع حنیما أسس المشرع صند

  : من هذا الباب 78وقد جاء  في المادة "  والمؤسسات الاهلیة 

 صندوق دعم الجمعیات والمؤسسات –ینشأ بالجهة الاداریة صندوق یسمى  " -

 یهدف الى توفیر الدعم المالي لاستمراریة الأنشطة التي تقوم بها –الاهلیة 

تحادات المنشأة وفقا لاحكام هذا القانون ، ویتولى الجمعیات والمؤسسات الاهلیة والا

الصندوق تقدیم الدعم للجمعیات والمؤسسات الاهلیة والنهوض بمستواها وتقدیم 

  . 1 ..."المعونة  الفنیة والمالیة والاداریة لها 

   : الرقابیة   الاجراءات  :الثانيالمطلب 

 تخضع لها الجمعیات بدایة  سنتناول في هذا المطلب بعضا من انشطة الرقابة التي

من القانون الجزائري الى المصري ، ونوجز اهم عناصر الرقابة في القانون الجزائري 

  : في نقاط اهمها 

  : الرقابة الاداریة على الجمعیات  -/1

ا المصالح والحاجة وعلى هذا فهي في حاجة مستمرة إلى تهنشأأالجمعیات أساس 

تمارس السلطات العمومیة المختصة رقابة إداریة المراقبة من طرف الدولة،  لذا 

مستمرة وشاملة على الجمعیات حرصا منها على تأطیر نشاط هذه الجمعیات وفقا 

العلاقة القانونیة التي تربط الإدارة بالجمعیة لا یمكن تحدیدها في مواضع ف .للقانون

نشاط هذه  أن تكون دائمة ومستمرة بشكل یخولها مراقبة  یجب بلائیةنهثابتة و
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 ومن بعض ما نستقرأه من القانون الجزائري لممارسات  تهاالجمعیة طیلة فترة حیا

  : الرقابة الاداریة یمكننا أن نستعرض نقطتین هما 

الجمعیة بإیداع ملف تأسیسها امام اللجنة او   عند قیام: الرقابة على تأسیس الجمعیة -

ن عملیات الرقابة التي تكون السلطة الاداریة المختصة فإنها تخضع لمجموعة م

بدایة على مشتملات تأسیس الجمعیة وصولا الى ممارسة الرقابة الاداریة على نشاط 

واعمال الجمعیة ومدى مطابقتها للمبادئ والاهداف المسطرة في القوانین والانظمة 

السیاسیة والتاكد من قانونیة تأسیس الجمعیة مع تسلیط هذه الرقابة الاداریة على 

عضاء الؤسسین والمكونین للجمعیة من حیث التأكد من توفر الشروط فیهم ومدى الا

  فضلا على التاكد من تطابق هذه 1التزامهم بالقوانین والانظمة الاساسیة للجمعیة

 الشروط المطلوب توافرها في الاعضاء المؤسسین والمكونین للجمعیة مع القوانین 

  القانونیة بالنسبة للاشخاص الطبیعین ، وعلیه المتعلقة بالجمعیات ولاسیما توفر السن 

فان عدم بلوغ هده السن القانونیة كاملة لایؤهل الشخص الطبیعي لممارسة حریته  

في انشاء وتكوین الجمعیات فضلا على توفر الجنسیة وضرورة التمتع بكامل الحقوق 

لطات الاداریة هذا بالاضافة الى الرقابة التي تمارسها الس... 2 المدنیة والسیاسیة

المختصة على ملف التأسیس المقدم من الاعضاء المؤسسین للجمعیة والذي من 

خلاله یتم التاكد من ان  مكونات الملف تتطابق مع الشروط والاجراءات القانونیة 

التي تسمح بتكوین وتاسیس الجمعیات والانضمام الیها ویرتكز ذلك بالاساس على 

وجمیع المعلومات المتعلقة  اسماء الاعضاء المؤسسین تسلیط هذه الرقابة على قائمة

بهم والتاكد من انعقاد الجمعیة العامة بالشكل الذي یوضحه القانون والمحاضر 

المتعلقة بهم والمترتبة عن ذلك والنسخ والنظائر وانشطة الجمعیات المسطرة ووسائل 

  . 3تحقیقها

عیات وفي ظل ممارستها لأنشطتها وسعیا الجم ... : نشاط الجمعیة وأهدافهاالرقابة على  -

لتحقیق جملة من الاهداف المسطرة مسبقا فقد تعرف جملة من التعدیلات والتغییرات  

التي تمس قوانینها وانظمتها الاساسیة او الهیئات الاداریة المسیرة لها ومن خلال 

                                                 
1  - Michel Miaille – le contrôle de l'etat sur les associations en Algérie –  المجلة الجزائریة في الانثروبولوجیة

  66 ص-  الجزائر-1999 سبتمبر - العدد التاسع–والعلوم الاجتماعیة 
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لف ذلك اوجب المشرع علیها المبادرة بتبلیغ السلطات العمومیة المختصة بمخت

المسائل الجدیدة في هذا الصدد وذلك من اجل التاكد من ان هذه التعدیلات 

1والتغییرات قد تمت وفقا للأطر والشروط القانونیة الساریة المفعول
وفي إطار   .

ممارسة الرقابة البعدیة على الجمعیات ذات الطابع الدیني وبموجب مشروع المرسوم 

یات فقد عمدت وزراة الشؤون الدینیة الى التنفیذي المنظم لهذا النوع من الجمع

التنسیق مع وزارة الداخلیة وذلك من خلال إنشاء لجنة محلیة مكلفة بمتابعة وتقدیم 

 لهذا النوع من وهذه المتابعة والتقییم... الانشطة والممارسات لدى الجمعیات الدینیة 

احترامها الجمعیات یكون الغرض منه والهدف الاساسي منه هو التاكد من مدى 

   . 2للشروط والاجراءات القانونیة وخاصة في مجال التبرعات ومصاریف الجمعیة

   :الرقابة المالیة على الجمعیات / 2

الجمعیة لها شخصیة معنویة وهذا ما یجعلها تخضع لقواعد المحاسبة الداخلیة، ولكن 

ع لقواعد تستفید من مساعدات من الدولة والسلطات العمومیة فإن ذلك تخض  عندما

 :بواسطة هیئات وجدت لهذا الغرض وهما  المحاسبة العمومیة

  . المفتشیة العامة للمالیة- 

  . مجلس المحاسبة-

المفتشیة العامة للمالیة ینظمها المرسوم التنفیذي :    الرقابة عن طریق المفتشیة العامة للمالیة-

هیئة "هي  ف2ه رقم  ، وكما جاء في مادت1992   فبرایر22المؤرخ في  92/78 رقم

دف إلى مراقبة التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة بمفهومها العام، لكن هذا ته

لا یمنعها من الرقابة على الهیئات ذات الصبغة الاجتماعیة والثقافیة وعلى رأسها 

   "  الجمعیات متى استفادت هذه الأخیرة من مساعدات من الدولة

 من 9 ، 6 ، 4 ماجاء في المواد فتشیة نذكرومن أسالیب وخصائص عمل الم

  :  كالتالي 92/78المرسوم التنفیذي 

   " تمارس رقابة بصفة دوریة منتظمة ومؤكدة الحصولنھاأ " -

   " أن رقابته تكون مباغتة وهذا هو الأصل، أو بعد إشعار قبلي وهذا استثناءا" -
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لتأكد من مدى احترام دف من خلال عملها إلى اتهالمفتشیة العامة للمالیة " -

ا والتأكد تهالجمعیة لقواعد المحاسبة العمومیة وهذا بالتأكد من صحة وانتظام حسابا

من مدى استعمال الاعتمادات والمساعدات العامة في تحقیق الأهداف التي سلمت 

   " من أجلها

والرقابة الممارسة من طرف المفتشیة العامة للمالیة تكون من خلال الأعمال  -

  :)  من هذا المرسوم19، 16وذلك ما أوردته المادتین  (الیةالت

 .مراجعة التقییم المالي للجمعیة  "-

 . طلب تقدیم كل وثیقة أو ورقة ثبوتیة تتعلق بالتسییر المال والمحاسبي للجمعیة-

 . طلب المعلومات من مسیري الجمعیة بصفة كتابیة أو شفهیة-

لتحقق والتأكد من صحة البیانات الواردة  القیام بأي بحث میداني یهدف إلى ا-

 .ضمن محاسبة الجمعیة

 . التأكد من صحة حسابات الجمعیة والتحقق من أوجه إنفاقها-

 كل تدخل ورقابة یحرر المفتشون تقریرا یحمل خلاصة الملاحظات والنتائج ایةنهبعد 

لة حسابات  إلیها وكذا الاقتراحات والتدابیر الضروریة لإعادة جدو التوصلالتي تم

  . 1 "الجمعیة عند الاقتضاء

یبلغ هذا التقریر إلى الجمعیة المعنیة بالرقابة وكذلك السلطة المعنیة بنشاط  -

كما تبلغ هذه التقاریر والدراسات إلى السلطات ) الوالي أو وزیر الداخلیة(الجمعیة 

  " المعنیة

المؤرخ في  95/20 مرمجلس المحاسبة ینظمه الأ : المحاسبة مجلس طریق عن الرقابة -

البعدیة اللاحقة على العملیات المالیة  مهمته القیام بالرقابة ، 1995 یولیو 17

الخاصة بالهیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة كما یختص بمراقبة الأشخاص 

   : المعنویة ومنها الجمعیات في الحالتین الآتیتین

 . مساعدات مالیة من السلطات العمومیةعندما تستفید الجمعیة من: الحالة الأولى

                                                 
 فیفري 26 ، الصادر في 15 المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة للمالیة ، الجریدة الرسمیة عدد 78 /92المرسوم التنفیذي رقم  1
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عندما تلجأ الجمعیة إلى تحصیل تبرعات فهنا یختص مجلس : الحالة الثانیة

   .1المحاسبة بمراقبة أوجه إنفاق هذه التبرعات

بعد ما تعرضنا لأهم ما جاء في نصوص القوانین الجزائریة التي تعلقت  ●

لأجهزة التي تضطلع بالقیام بهذا الدور بالاجراءات الرقابیة على الجمعیات ذكر اهم ا

 في هذا الجزء المتبقي على اهم ماجاء نسلط الضوء على النحو القانوني ، سوف 

ذكره في التنظیمات القانونیة المصریة وما أحتوته النصوص في الجانب الرقابي على 

  . المؤسسات والجمعیات الاهلیة 

لى الجمعیات الأهلیة المصریة  بین الرقابة ع 70/2017 رقم ّفرق القانون -

على التالي ) 15( ففیما یتعلق بالجمعیات الأهلیة المصریة نصت المادة ،والأجنبیة

فیما عدا المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة تخضع لرقابة الجهاز المركزي "

 فلابد أن أما الجمعیات الأهلیة الأجنبیة". الجمعیات والمؤسسات الأهلیةللمحاسبات 

   "  عملها من قبل الجهاز القومى لتنظیم عمل المظمات الأجنبیة غیر الحكومیةیُراقب

  : الجهاز المركزي للمحاسبات/ 1

 ، وقد جاء في مواد هذا 19882 لسنة 144تم إنشاء هذا الجهاز بموجب قانون رقم 

  :  اهم النقاط المهمة بخصوص الجهاز وكانت كالآتي4 الى 1ة رقم القانون من الماد

 الجهاز المركزي للمحاسبات هیئة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة عامة تتبع  "- 

رئیس الجمهوریة ،و تهدف أساسا الى تحقیق الرقابة على أموال الدولة واموال 

الاشخاص العامة الاخرى وغیرها من الاشخاص المنصوص علیها في هذا القانون ، 

رقابة ، وذلك على النحو المبین في هذه الكما تعاون مجلس الشعب في القیام بمهامه 

   .  1م " في هذا القانون 

  : یمارس الجهاز انواع الرقابة الآتیة  " -

  الرقابة المالیة بشقیها المحاسبي والقانوني * 

  الرقابة على الاداء ومتابعة تنفیذ الخطة * 

  .  2م " الرقابة القانونیة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالیة * 

                                                 
  1995 یولیو 23 ، الصادر في 39عدد  المتعلق بمجلس المحاسبة الجریدة الرسمیة 95/20الامررقم  1
 .  1988 یونیو 9  الصادر في 23 المتعلق بالجھاز المركزي للحسابات ن الجریدة الرسمیة عدد 1988 / 144قانون رقم  2
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  : یباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتیة  " -

  .الوحدات التي یتألف منها الجهاز الاداري للدولة ، ووحدات الحكم المحلي * 

الهیئات العامة والمؤسسات العامة وهیئات القطاع العام وشركاته والمنشآت * 

كافة مستویاتها طبقا والجمعیات التعاونیة التابعة لأي منها في الانشطة المختلفة ب

  .للقوانین الخاصة بكل منها 

الشركات التي لاتعتبر من شركات القطاع العام والتي یساهم فیها شخص عام او * 

 %25شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لایقل عن 

  . من رأسمالها

  النقابات والاتحادات المهنیة والعمالیة * 

  .  السیاسیة والمؤسسات الصحفیة القومیة والصحف الحزبیة الأحزاب* 

  الجهات التي تنص قوانینها على خضوعها لرقابة الجهاز * 

 أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو بنص القانون *

   . 3م " على إعتبار أموالها من الاموال المملوكة للدولة 

ضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة یعهد الیه یختص الجهاز أی " -

بمراحعتها او فحصها من رئیس الجمهوریة أو مجلس الشعب او رئیس مجلس 

الوزراء ویبلغ الجهاز فحصه الى الجهات طالبة الفحص ، ولمجلس الشعب ان یكلف 

الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط إحدى المصالح الاداریة أو أي جهاز 

أو إحدى شركات القطاع ي أو إداري أو إحدى الهیئات او المؤسسات العامة تنفیذ

العام أو الجمعیات التعاونیة او المنظمات الجماهیریة التي تخضع لإشراف الدولة أو 

أي مشروع من المشروعات التي تسهم فیها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا 

  فق عام او أي عملیة أو نشاط تقومزام بمرأدنى لأرباحها أو أي مشروع یقوم على إلت

به إحدى هذه الجهات ، ویتولي الجهاز إعداد تقاریر خاصة عن المهام التي كلفه 

بها المجلس متضمنة حقیقة الاوضاع المالیة والاقتصادیة التي تناولها الفحص ، كما 

لخطة وما تم یجوز للمجلس أن یكلف الجهاز بإعداد تقاریر عن نتائج متابعته لتنفیذ ا
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تحقیقه من اهدافها ، وأن یطلب من إبداء الرأي في تقاریر المتابعة التي تعدها وزارة 

1 . 4م " التخطیط 
 

  : الجھاز القومي لتنظیم عمل المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة /  2

  المتعلق بالجمعیات في الباب السادس منه  ،  2017 /70 تناول القانون رقم 

 من 80یعمل على مراقبة الجمعیات الاجنبیة حیث جاء في  المادة الجهاز الذي 

ینشأ جهاز قومي یسمى ، الجهاز القومي لتنظیم عمل المنظمات " ذات القانون 

الاجنبیة غیر الحكومیة ، ویتبع رئیس مجلس الوزراء وتكون له الشخصیة الاعتباریة 

ویتولى الجهاز . ت الاخرى ، مقره محافظة القاهرة وبه أن ینشئ مكاتب في المحافظا

البت في كل مایتعلق بتأسیس وعمل ونشاط المنظمات الاجنبیة غیر الحكومیة في 

مصر وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومیة وغیر الحكومیة داخل 

وجاء في . " البلاد والتمویل الاجنبي للجمعیات والمؤسسات الاهلیة المصریة 

یختص الجهاز فضلا "  بقولها 81ومي ما تضمنته المادة اختصاصات الجهاز الق

  : عن الاختصاصات المقررة بموجب احكام هذا القانون الاتي 

الموافقة للمنظمة الاجنبیة غیر الحكومیة او الاقلیمیة على التأسیس او التصریح * 

  بها بممارسة نشاط أو أكثر في مصر والبت في طلب تجدیده أو تعدیله أو الغائه 

 التصریح للمنظمة الاجنبیة غیر الحكومیة او الاقلیمیة ارسال او نقل  او تحویل *

اي اموال او تبرعات الى اي شخص اومنظمة او هیئة او مؤسسة او جهة في 

  الداخل او الخارج 

التصریح بالحصول على تمویل او اموال من الخارج ایا كانت طبیعتها سواء من * 

 اعتباري او من جهة اجنبیة او من یمثلها في شخص مصري او اجنبي طبیعي او

الداخل او یعمل لصالحها ، او بارسال اموال لها أیا كانت طبیعتها أو تمویل إلى 

  .." أشخاص أو منظمات في الخارج 

التأكد من انفاق اموال الجمعیات وغیرها من الكیانات الخاضعة لاحكام هذا * 

ذي جمعت له ، واصدار القرارات اللازمة القانون في الغرض المخصصة لأجله او ال

                                                 
   1988 / 144  من القانون رقم 4، 3، 2 ،1المواد  1

62 



  

لتصحیح أي مخالفات تقع في هذا الشأن وله في سبیل ذلك الاطلاع على الحسابات 

  . البنكیة الخاصة بالكیانات الخاضعة لاحكام هذا القانون 

تلقي إخطارات التمویل المحلي للجمعیات والكیانات الخاضعة لاحكام هذا القانون *  

  ریة ومن الجهة الادا

التصریح للمنظمة الاجنبیة غیر الحكومیة بإبرام صیغ التعاون مع جهات أخرى * 

وطلب مایلزم لذلك من بیانات ومستندات ، وللجهاز إصدار جمیع داخل البلاد 

  .1القرارات ووضع الاجراءات اللازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصه 

  :  اجراءات تعلیق وحل الجمعیات: المطلب الثالث  
  

وقد  12/06 تعددت الأسباب التي تعلیق نشاط الجمعیات أو حلها في ظل القانون

 تدخلت ماعن الحالات التي یعلق فیها نشاط الجمعیات ، فإذا  39 نصت المادة

أو المساس بالسیادة الوطنیة ، وكذلك في حال  الجمعیة في الشؤون الداخلیة للبلاد

یة العامة أو أي محضر اجتماع خلال عدم تقدیم تقاریر محاضر اجتماعات الجمع

 یوما التي تلي عقد الاجتماعات فانه یتم تعلیق نشاطها وأیضا في حال 30مدة 

وجود بنودا تمییزیة ماسة بالحریات الأساسیة للاعضائها في قانونها الأساسي فإنها 

ویتم حل الجمعیات في حال حصولها على موارد مالیة من جمعیات  . تتعرض للحل

ویكون تعلیق  ة أو منظمات غیر حكومیة غیر تلك الناتجة عن علاقات التعاونأجنبی

  ، ویتم اعذرا الجمعیة وجوبا قبل تعلیق نشاطهااشهر6نشاط الجمعیة لمدة لا تتجاوز 

وبعد مضي ثلاثة أشهر من تاریخ التبلیغ بالاعذار، ولم تستجب الجمعیة لمضمون 

إداریا بتعلیق نشاط الجمعیة ، وتبلغ   قراراالأعذار تتخذ السلطات العمومیة المختصة

ویحق للجمعیة فور التبلیغ بالقرار الطعن فیه أمام جهات القضاء . الجمعیة بالقرار 

أما في حالات الحل الإرادیة حیث یتم الاتفاق بین الأعضاء  . المختصةالإداري 

یق عن المؤسسین للجمعیة على حلها وتعلیق نشاطها ویجب أن یتم إعلان التعل

طریق الجهات القضائیة المختصة ویتم تبلیغ القرار إلى الجهات التي منحت 

   .للجمعیةالاعتماد 

                                                 
  . 70/2017 من القانون رقم 81 ، 80 المادة  1
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 الحق للسلطات العمومیة المختصة أن تطلب 43 المادةوأعطى المشرع في أحكام 

تعلیق نشاط الجمعیة أمام جهات القضائیة المختصة ، عند ممارسة الجمعیة 

  .1یها في قانونها الأساسيلنشاطات غیر تلك المنصوص عل

كما یترتب عن الحل الارادي للجمعیة أیلولة الاملاك المنقولة والعقاریة طبقا للقانون 

ولة وفي حالة الحل المعلن عن الجهة القضائیة المختصة ، تتم أیل. الاساسي 

  . ِالاملاك طبقا للقانون الاساسي ما لم یقض قرار العدالة بخلاف ذلك 

ت بین أعضاء الجمعیة مهما كانت طبیعتها ، لتطبیق القانون وتخضع النزاعا

  . 2 الاساسي وعند الاقتضاء فقد تخضع للجهات القضائیة الخاضعة للقانون العام

 المتعلق بالجمعیات 70 رقم 2017  وفیما یتعلق بقانون الجمهوریة المصریة لسنة ●

لثاني منه متناولا حل فصلا كاملا في الباب اوالمؤسسات الاهلیة فقد خصص بدوره 

  : الجمعیات وأسبابها واجراءاتها ونوردها في سطور هذا الجزء في عناصر كالتالي 

یجوز حل الجمعیة اختیاریا بقرار من الجمعیة العمومیة غیر العادیة وفقا  " - 

للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، وفى هذه الحالة یجب أن یتضمن قرار الحل 

كثر من المكاتب المحاسبیة المعتمدة لمدة یحددها القرار وبأجر تعیین نصف أو أ

ٕیعینه واخطار الجهة الإداریة بذلك، واذا انقضت المدة المحددة للتصفیة دون تمامها  ٕ

   . " ٕجاز للجهة الإداریة مدها لمدة واحدة أخرى والا تولت إتمام التصفیة بمعرفتها

هة الإداریة أو كل ذى صفة بعزل  تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الج "-

مجلس إدارة الجمعیة، وتعیین مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعیة عمومیة 

  :لانتخاب مجلس إدارة جدید وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتیة

  . ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعیة أو لم یتم التصریح بها*

  . التأسیس للحقیقة  ثبوت مخالفة بیانات*

 تصرف مجلس إدارة الجمعیة فى أموال الجمعیة أو تخصیصها فى غیر الأغراض *

  .التى أنشئت من أجلها

                                                 
  . 263 ، 262جع سبق ذكره ، ص  بن ناصر بوطیب ، مر 1
  . 12/06 من القانون رقم 45 و 44 المادة  2
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 حصول الجمعیة على أموال من جهة أجنبیة أو إرسال أموال إلى جهة أجنبیة *

  . من هذا القانون 24بالمخالفة لحكم المادة 

لتبدید لأموال الجمعیة أو إحدى الجرائم  ارتكاب مجلس إدارة الجمعیة جریمة ا*

  .الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 

، 24 قیام الجمعیة بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتین *

  . من هذا القانون23

  .أموالها ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعیة أو الاستیلاء على *

  . عدم انعقاد الجمعیة العمومیة عامین متتالیین لسبب یرجع لمجلس الإدارة*

 من 27 عدم تمكین الجهة الإداریة من متابعة وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة *

  .هذا القانون

 الانتقال إلى مقر جدید دون إخطار الجهة الإداریة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر *

  .المن تاریخ الانتق

 قیامها بإبرام اتفاق تعاون أیا كانت صورته مع منظمة أجنبیة دون الحصول على *

  .موافقة الجهاز

 عدم القیام بأعمال فعلیة أو برامج جدیة لمدة عام واحد من تاریخ التأسیس أو من *

  .تاریخ آخر عمل قام به 

شخصیة من وفى جمیع الأحوال، لا یجوز لمن یثبت من الحكم القضائى مسئولیته ال

أعضاء مجلس إدارة الجمعیة المعزول عن وقوع المخالفات التى أدت إلى عزل 

المجلس أو حل الجمعیة ترشیح نفسه لعضویة مجلس إدارة جمعیة أهلیة لمدة أربع 

  ." سنوات من تاریخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل 

 كل ذى صفة بحل تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإداریة أو " - 

  :مجلس إدارة الجمعیة وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتیة

  . عدم توفیق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار *

 إذا ثبت لها أن حقیقة أغراض الجمعیة استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة *

  . من هذا القانون14المحظورة فى المادة 
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 من 42الجمعیة فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إلیها فى المادة رقم  تمادى *

  .هذا القانون وامتناعها عن تصویب الملاحظات 

 تلقى تمویل أجنبى دون الحصول على التصریح اللازم والشروع فى إنفاقه *

  .بالمخالفة لأحكام هذا القانون

  . الجمهوریة  مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل*

 تعاون الجمعیة أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعیة أو هیئة أو *

    " .منظمة أجنبیة أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون

تفصل المحكمة المختصة فى الدعاوى المقامة فى الأحوال المنصوص علیها  " -

عة ودون العرض على هیئة  من هذا القانون على وجه السر43،42فى المادتین 

  .مفوضى الدولة 

وللجهة الإداریة بقرار یصدر منها إیقاف النشاط المخالف مؤقتا لحین صدور حكم 

المحكمة، ولا یجوز فى جمیع الأحوال الترخیص للجمعیة المنسوب إلیها أو لمجلس 

 إدارتها مخالفات رفعت فى شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعیة بجمع تبرعات

أو تلقى تمویلا أجنبیا أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعیات وذلك إلى 

  " .حین صدور حكم المحكمة 

یجب على القائمین على إدارة الجمعیة المنحلة بقرار من الجمعیة العمومیة أو  " -

  بموجب حكم قضائى، المبادرة إلى تسلیم أمول الجمعیة وجمیع المستندات والسجلات 
  

ُراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ویمتنع علیهم كما یمتنع على والأو

الجهة المودع لدیها أموال الجمعیة والمدینین لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو 

   " .أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى 

ا فى تأدیة عمله، تحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة اختیار المصفي، والجهة التى یتبعه" -

  .والمدة المقررة لذلك، وغیرها من المسائل المرتبطة بعمله فى شأن التصفیة 

ًویقوم المصفى بعد إتمام التصفیة بتوزیع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى النظام 

الأساسى للجمعیة، فإذا لم یوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبیق ما ورد به آل 

لى صندوق دعم الجمعیات والمؤسسات الأهلیة المنصوص علیها فى ناتج التصفیة إ
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الباب الرابع من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفیذیة ضوابط إعمال التصفیة ومدتها 

  . "والإجراءات المتبعة فى حال تعذر إتمامها

بمراعاة اختصاص المحكمة المختصة، تختص المحكمة الإبتدائیة التى یقع فى  " - 

  . " تها مقر الجمعیة بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو علیهدائر

یحظر على أعضاء الجمعیة المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها  " -

. 1 "مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها 

                                                 
 .70/2017 من القانون رقم 48 الى 41المواد من  1
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   : خلاصة الفصل

ها الجمعیات لقد تعرضنا في هذا الفصل الى اهم المحاور والأطر الوظیفیة التي تتمتع ب

واجهزتها وذلك في مختلف تشریعاتها وتنظیماتها ، ومن الملاحظ ان المشرع الجزائري 

والمصري لم یتباعدا بشكل كبیر في احتواءهما للتنظیمات القانونیة للجمعیات والتي رأینا 

 ا كما رأینا في هذا الفصل فقد اجتهدفیها الكثیر من التقارب في النصوص والاجراءات ،

 المشرعان أن ینظما القانون المتعلق بالجمعیات تنظیما یسایر ویتماشى مع لاوحاو

 نال كل من التطورات الراهنة ویوافق المعاهدات والقوانین الدولیة ، على الرغم من ذلك فقد

القانونین الجزائري والمصري نصیبهما من النقد بخصوص ما إحتوته القوانین وطریقة 

 وخاصة ان القانونین الحل ،من التأسیس وصولا الى اجراءات التنظیم في شأن الجمعیات 

لسنة جاءا في خضم موجات من التغییر في العالم العربي فالنسبة للقانون الجزائري 

التضاربات السیاسیة ونقصد بالخصوص على الصعید  فقد عاصرته موجة من 2012

 2014قشته في سنة  الذي تمت منا2017 لسنة القانون المصريأما،الاقلیمي والدولي

   .  آنذاكثورة ینایر تصعیدات خاصة  بعدالتوترات وفهو ولید لفترة من الامام البرلمان 
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ا  
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   :خاتمةال

بعد ماسبق ذكره ، یتجلى لنا ان النظام القانوني للجمعیات في أي دولة یعتبر مجرد جزء 

لحریات العامة وذلك بإعتبار أن حریة إنشاء وتكوین الجمعیات من الترسانة القانونیة ل

والانضمام الیها هي إحدى طوائف هذه الأخیرة ، وبدراسة مقارنة الانظمة القانونیة 

للجمعیات في كل من النظامین الجزائري والمصري یتبین لنا التشابه والتطابق الكبیر 

 ، وقد یرجعه الغالبیة من الباحثین الى بینهما رغم وجود اختلافات سطحیة وفروقات طفیفة

 هو المرجعیة التي 1901وحدة المصدر بقولهم ان قانون الجمعیات الفرنسي لسنة 

اعتمدت علیها هذه القوانین ولو بطریقة غیر مباشرة من خلال المحاكاة ، فضلا على 

وجمیعها امور التقارب الكبیر بین مجتمعات هاتین  الدولتین اجتماعیا وثقافیا واقتصادیا 

یخلق نوع تؤثر على القواعد القانونیة نظرا لكونها المصدر المادي لها وهو الامر الذي 

  . من التوافق والتطابق بین القانونین 

إن تنظیمات وتشریعات الجمعیات في كل من الجزائر ومصر وعلى الرغم من أنها واكبت 

الدول ولاسیما إنشاء الأحزاب حركة الاصلاحات التي عرفتها الحریات العامة في هذه 

وحریة الصحافة والاعلام ، فانها لم تكن عند التطلعات لاسیما تحریر العمل والنقابات 

الجمعوي من القیود القانونیة والتنظیمیة التي كانت مفروضة علیه في السابق ، بل وذهب 

ت في هاته البعض الى اكثر من ذلك أین إعتبر ان القوانین الجدیدة المنظمة للجمعیا

  . الدولتان أكثر تقییدا وصرامة وتشدیدا من سابقتها 

واخیرا نقول أن مسألة تكریس وتجسید حریة تأسیس الجمعیات والانضمام الیها وكل 

مایتعلق باجراءات التمویل والرقابة والحل ، في حقیقة الأمر لیس مجرد نصوص وترسانة 

سیما الاداریة منها وذلك بالنظر إلى الثراء قانونیة بقدر ماهو تسهیل وتبسیط للإجراءات ولا

الذي تعرفه المنظومة القانونیة والدستوریة المعالجة لهذه الحریة والمبادئ والاجراءات ، 

 جمیعوخاصة غیاب تطبیق القانون على ارض الواقع ، فالمشكلة على مستوى الدولة وفي 

ة تطبیق هذا القانون  المجالات والمیادین لیست في القانون بقدر ماهي في ضرور

   . التطبیق  والتنفیذ و الإعمال الفعليساحة الى التدوین ٕ،واخراجة من حیز 
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-   اا -  
   : النصوص القانونیة: أولا

   :  الدساتیر-أ

  : في الجزائر  

  19 سبتمبر 10في  ، الصادرة 64 ، الجریدة الرسمیة، عدد 1963دستور  - 

   2016 مارس7 ، الصادرة في 14 ، الجریدة الرسمیة، عدد 2016دستور  - 

   : في مصر 

 جریدة الوقائع 1923 افریل  20 المؤرخ في 42 الصادر بالامر الملكي رقم 1923دستور  - 

   .1923 افریل 20 الصادرة في 42المصریة عدد 

   2014ینایر/مصریة ،الصادر في كانون الثاني، الهیئة العامة للاستعلامات ال2014دستور  - 

    : النصوص القانونیة  - ب

  : في الجزائر 

 المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة للمالیة ، الجریدة 78 /92المرسوم التنفیذي رقم  -

   1992 فیفري 26 ، الصادر في 15الرسمیة عدد 

 23 ، الصادر في 39میة عدد  المتعلق بمجلس المحاسبة الجریدة الرس95/20رقم  الامر - 

   1995یولیو 

 المتضمن التصدیق على المیثاق 2006فبرایر 11  المؤرخ في 06/62مرسوم رئاسي رقم   - 

  2006 فبرایر 15 الصادرة في 08العربي لحقوق الإنسان، الجریدة الرسمیة عدد 

، الجریدة  ، المتضمن قانون الجمعیات2012 ینایر 18 المؤرخ في 06/ 12 القانون رقم - 

  2012 لسنة  ،02الرسمیة، العدد 

 المتعلق 06/12القانون الأساسي النموذجي  للجمعیات ، المتعلق بأحكام القانون رقم - 

   2012 لسنة ،بالجمعیات

  :في مصر 

  ،23 الجریدة الرسمیة عدد ، المتعلق بالجهاز المركزي للحسابات 1988 / 144قانون رقم  - 

  1988 یونیو 9الصادر في 

 22الجریدة الرسمیة ، العدد .  المتعلق بالحمعیات والمؤسسات  الاهلیة84/2002قانون رقم  - 

  2002 یونیو سنة 5الصادر فى ) أ(مكرر 
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 المتعلق بالجمعیات والمؤسسات الاهلیة ، الجریدة الرسمیة ، عدد 70/2017قانون رقم  -  

     2017 ماي 24الصادر في ) و(مكرر 20

   : بـتـالك :ثانیا

ر النهضة العربیة، القاهرة، أنور أحمد رسلان، الحقوق والحریات في عالم المتغیر، دا -  

    170، ص 1993

.  محمد إبراهیم خیري الوكیل، دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع  - 

  .1144ص  . 2007المدني، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندریة ،

حمد أرزقي نسیب، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء الثاني، مطبعة دار  م - 

  18 ص– 2002هومة، الجزائر ، 

  2014حمد الباجوري ، تأسیس وادارة الجمعیات الاهلیة ، جمهوریة مصر العربیة ، القاهرة م - 

  19ص

   :الماجستیر رسائل :ثالثا 

 لة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بنحسن رابحي، الحركة الجمعویة والدو - 

  2000/2001عكنون، جامعة الجزائر، 

فاضلي السید علي، نظام عمل الجمعیات في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  - 

   2008/2009الماجستیر في الحقوق ،جامعة بسكرة ، 

  :المقالات المجلات و : رابعا

م القانوني الجزائري  للجمعیات ، قراءة نقدیة في ضوء قانون ن ناصر بوطیب ، النظا ب- 

 ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، جانفي 10 ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون ،العدد 12/06

2014   

محمد عبو، مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار، مجلة الفكر البرلماني الصادرة عن  - 

   ، 2007، فیفري  ، الجزائر15مجلس الأمة، عدد 

یاسر بدري ،دور الجمعیات الأهلیة فى النهوض بالدولة المصریة ، صحیفة الوفد الیومیة،  - 

    2015،مصر 7335العدد ،

 : الجرائد: خامسا 

     2012 سبتمبر07 العدد الصادر ف ،ٌ جریدة الشروق - 
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  : المواقع الالكترونیة : سادسا 

صلاح الاداري ؛ جمهوریة مصر العربیة ، من الموقع  رة التخطیط والمتابعة  والاازو - 

aspx.AllItems/List/Lists/Society20%Civil/information/eg.gov.cairo.www://http    

   : الأجنبیة باللغة المراجع:  سابعا 

  : الكتب 

- Jean Rivero, les libertés publiques, Tome 2, édition masson, Paris, 

1978, P 332 . 

- Georges Purdeau, les libertés publiques, édition Seuil, Paris, 1972, 

P216 

  : المجلات

    

 - Michel Miaille – le contrôle de l'etat sur les associations en Algérie – 

 -1999 سبتمبر -العدد التاسع–المجلة الجزائریة في الانثروبولوجیة والعلوم الاجتماعیة 

66 ص-الجزائر  
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